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 مقدمة عامة:

عدّ 
ُ
أحد الركائز الأساسية للنظام الاقتصادي في الجزائر، لما لها من دور محوري في تنظيم موارد  المالية العموميةت

الدولة ونفقاتها، وتوجيه النشاط الاقتصادي، وتحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية. فهي الأداة التي تعتمد عليها 

مر بتحقيق النمو الاقتصادي، أو إعادة توزيع الدخل، أو ضمان الدولة في تنفيذ سياساتها العامة، سواء تعلق الأ 

 .الاجتماعي الاستقرار الاقتصادي و

ا منذ الاستقلال، حيث انتقلت من نظام مالي ذي طابع موجه 
ً
وقد عرفت المالية العمومية في الجزائر تطورًا ملحوظ

التحولات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها قائم على التخطيط المركزي، إلى نظام أكثر انفتاحًا يواكب 

البلاد، خاصة منذ تسعينيات القرن الماض ي. وقد انعكس هذا التطور في تنوع أدوات السياسة المالية، وتحديث الإطار 

 .القانوني والتنظيمي للميزانية العامة، وإصلاح النظام الجبائي، وتحسين آليات الرقابة على الإنفاق العام

وتتسم المالية العمومية الجزائرية بارتباطها الوثيق بالقطاع النفطي، الذي يشكل المصدر الرئيس ي للإيرادات 

العمومية، الأمر الذي جعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وفرض تحديات حقيقية على مستوى 

كما تواجه المالية العمومية في الجزائر إشكاليات متعددة،  .يلالاستدامة المالية وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر التمو 

من بينها ضعف التحصيل الجبائي خارج المحروقات، واتساع حجم النفقات العمومية، وارتفاع أعباء الدعم 

 .الاجتماعي

مالية  وفي ظل هذه التحديات، تسعى الدولة الجزائرية إلى تعزيز فعالية المالية العمومية من خلال إصلاحات

ومؤسساتية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وربط الميزانية بالأداء، بما ينسجم مع 

 .متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة

تأتي هذه المطبوعة البيداغوجية لتقديم مجموعة من المحاضرات الخاصة بمقياس المالية العمومية وفق البرنامج 

وتهدف  .المعتمد من الوزارة، موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس في العلوم الاقتصادية، التجارية، وعلوم التسيير

المطبوعة إلى تزويد الطالب بأساس متين من المفاهيم النظرية والتطبيقية المتعلقة بالمالية العمومية، بحيث تساعده 

الموارد والنفقات العامة. وقد تم تنظيم محتوى المحاضرات في عشرة على فهم وظائف الدولة المالية وآليات تسيير 
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تتمثل هذه  .محاور رئيسية، تشمل جميع الجوانب الأساسية لهذا المقياس، لتسهيل المتابعة والفهم التدريجي للطلبة

 :المحاور كالتالي

 الاقتصادي الفكر في وتطورها العمومية المالية نشأة : الأول  المحور 
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 معلومات عامة حول المقياس

يُعدّ مقياس المالية العمومية من المقاييس الأساسية في تخصص العلوم الاقتصادية والمالية، إذ يهدف إلى تعريف 

الطلبة بمفهوم المالية العمومية ودورها في تنظيم إيرادات الدولة ونفقاتها، وتحليل علاقتها بالسياسات الاقتصادية 

هذا المقياس بدراسة الأسس النظرية والتطبيقية التي تحكم إعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية  والاجتماعية. ويُعنى

 .العمومية

يركز المقياس على تحليل وظائف المالية العمومية، لاسيما وظيفة التخصيص، وإعادة توزيع الدخل، وتحقيق 

تدخل الدولة في الاقتصاد. كما يتناول المقياس  الاستقرار الاقتصادي، مع إبراز دور السياسة المالية كأداة من أدوات

الرسوم، الموارد غير الجبائية( ونفقات عامة، إضافة إلى  مكونات الميزانية العمومية، من إيرادات عامة )الضرائب،

 .العجز والفائض ووسائل تمويلهما

تعلق بقوانين المالية، ومبادئ ويتضمن المقياس دراسة الإطار القانوني والتنظيمي للمالية العمومية، خاصة ما ي

الميزانية )السنوية، الوحدة، الشمولية، التوازن(، وآليات الرقابة على المال العام، سواء كانت رقابة إدارية أو سياسية 

 .أو قضائية. كما يُبرز المقياس الخصوصيات الوطنية، من خلال ربط المفاهيم النظرية بالتجربة الجزائرية

ية العمومية إلى تنمية قدرات الطلبة التحليلية، وتمكينهم من فهم السياسات المالية المعتمدة من ويهدف مقياس المال

طرف الدولة، وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤهلهم لاستيعاب الإشكاليات المعاصرة المرتبطة بالإنفاق 

 .العام، والإصلاحات المالية، والحكامة العمومية

 :هدفةالفئة المست

يُعدّ مقياس المالية العمومية من بين المقاييس الأساسية والمرجعية في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم 

التجارية، لما له من أهمية خاصة لدى طلبة شعبة علوم المالية والمحاسبة، لا سيما طلبة السنة الثانية ليسانس، 

ل قاعدة معرفية ضرورية  ، بجامعة تلمسان. وثالثالسداس ي ال
ّ
يكتس ي هذا المقياس أهمية محورية لكونه يشك

لمختلف تخصصات الليسانس، إذ يساهم في تمكين الطلبة من فهم آليات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 

 .وأسس تسيير الموارد والنفقات العامة
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 الأهداف العامة للمقياس

ية لفهم واستيعاب كل ما يتعلق بالجوانب المختلفة لميدان المالية العمومية تزويد الطالب بالمعلومات اللازمة والضرور 

وذلك من خلال دراسة معمقة  وغيرها........... الدور الاقتصادي للدولة من تخصيص وإنفاق حكوميما تعلق بوخاصة 

 .الميزانية العامة للدولة الإيرادات العامة، ، النفقات العامة للعناصر التالية:

 المهارات المكتسبة

 :يتمكن الطالب من خلال هذا المقياس من

 .القدرة على تحليل مكونات المالية العامة من نفقات؛ إيرادات 

 القدرة على تحليل عناصر الميزانية العامة والاستثناءات الواردة فيها 

 واقعية تخص مجال المالية العامة وتقديم حلول لها. القدرة على تحليل ومناقشة مسائل 

 .إسقاط ما تم دراسته على الاقتصاد الجزائري ومحاولة تشخيصه 

 المطلوبة المسبوقة المعارف

هذه المادة، يتمتّع بمكتسبات تتعلق بعدة مواد تؤهله لفهم  حتى يتمكن الطالب من دراسة محتوى هذه المادة لابد أن

ق الأمر 
ّ
، ونرى أنها مفيدة لفهم محتوى هذه المادة التي اقتصاد المؤسسة، إضافة لمادة  بمادة مدخل للاقتصادويتعل

 في الحياة المهنية بعد تخرج الطالب.
ً
 تعتبر مهمة أيضا
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 الاقتصادي الفكر في وتطورها العمومية المالية نشأة ور الأول:حالم

 تمهيد

عدّ 
ُ
  العمومية المالية ت

ً
  فرعا

ً
 الإيرادات حيث من المالي الدولة نشاط بدراسة تعنى الاقتصادية، العلوم فروع من أساسيا

 محدودة حارسة دولة من نفسها، الدولة دور  بتطور  التاريخ عبر تطورت وقد .والمجتمع الاقتصاد على وأثرها والنفقات

 مسار العمومية المالية تاريخ يعكس .الاجتماعية والعدالة والنمو الاستقرار تحقيق إلى تهدف متدخلة دولة إلى الوظائف

  الدولة وظائف وتحوّل  الاقتصادي الفكر
ً
 .مرحلة لكل والاقتصادية والاجتماعية السياسية للظروف تبعا

 العناوين التالية:من خلال هذا المحور  ناول سنت

  (.الكلاسيكي) التقليدي الفكر في العمومية المالية نشأة من خلاله الى العنوان الأول سيتم التطرق 

  (.العشرون القرن ) الكينزي  الفكر مع العمومية المالية تطور العنوان الثاني يشمل 

  الإسلام. في العمومية الماليةمن خلال العنوان الثالث سنتناول 

  المعاصر الفكر في العمومية الماليةيتضمن العنوان الرابع. 

  العمومية المالية تطور  في المؤثرة الفكرية المدارس أهممن خلال العنوان الخامس تطرقنا الى 

 العمومية المالية وأهمية أهدافتمحور حول  العنوان السادس. 

 التحديات الراهنة للمالية العمومية. العنوان السابع 

 
ا
 (الكلاسيكي) التقليدي الفكر في العمومية المالية نشأة :أول

 والمدرسة فرنسا في الفيزيوقراطية المدرسة بأفكار العمومية المالية تأثرت عشر، والثامن عشر السابع القرنين في

عتبر الدولة كانت .بريطانيا في الكلاسيكية
ُ
 المفكرون رأى .والعدالة والدفاع الأمن على وظائفها تقتصر 'حارسة دولة' ت

 يكون  أن يجب الاقتصادي النشاط في الدولة تدخل أن1776 ،(  الأمم ثروة) كتابه في سميث آدم مثل الكلاسيكيون 

،
ً
 .الضرائب من قدر بأقل الأساسية النفقات تغطية آنذاك العمومية المالية هدف وكان محدودا
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 الإطار التاريخي لنشأة الفكر الكلاسيكي (1

والتاسع عشر، متزامنًا مع التحولات الكبرى التي عرفتها ظهر الفكر الاقتصادي الكلاسيكي خلال القرنين الثامن عشر 

أوروبا، لاسيما الثورة الصناعية وبروز الدولة القومية الحديثة. وقد تأثر هذا الفكر بمبادئ الحرية الاقتصادية، 

ين مثل واحترام الملكية الخاصة، والاعتماد على آليات السوق في تحقيق التوازن الاقتصادي، كما برزت أسماء مفكر 

 .آدم سميث، دافيد ريكاردو، وجون ستيوارت ميل

 مفهوم الدولة في الفكر الكلاسيكي (0

نظر الفكر الكلاسيكي إلى الدولة باعتبارها دولة محدودة التدخل، يقتصر دورها على الوظائف السيادية والأساسية، 

 :وظائفوتشمل هذه ال«. الحارس الليلي»أو « الدولة الحارسة»وهو ما يُعرف بمفهوم 

 حفظ الأمن الداخلي 

 الدفاع الوطني 

 إقامة العدالة 

 توفير بعض الخدمات العامة الضرورية 

 .وبالتالي، لم يكن من مهام الدولة التدخل في النشاط الاقتصادي أو تصحيح اختلالات السوق 

 :الكلاسيكي العمومية في الفكر المالية خصائص (3

أساسية، وأن  اعتبر الفكر الكلاسيكي أن التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة ضرورة  مبدأ التوازن المالي: . أ

 .الميزانية يجب أن تكون متوازنة سنويًا، مع رفض اللجوء إلى العجز المالي لما له من آثار سلبية على الاقتصاد

ستخدم  حياد المالية العمومية: . ب
ُ
كأداة للتأثير في النشاط اتسمت المالية العمومية بالحياد، حيث لم ت

 .الاقتصادي أو تحقيق أهداف اجتماعية، بل اقتصر دورها على التمويل فقط

اقتصرت النفقات العامة على تمويل الوظائف الأساسية للدولة، دون  الطابع المحدود للنفقات العامة: . ت

 .التوسع في الإنفاق الاجتماعي أو الاقتصادي
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ر دور الضرائب على توفير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة، اقتص الوظيفة التمويلية للضرائب: . ث

 .دون أن يكون لها دور في إعادة توزيع الدخل أو توجيه السلوك الاقتصادي

اعتُبر العجز في الميزانية والدين العام ظاهرتين سلبيتين يجب تجنبهما، لما لهما  الدين العام: رفض العجز و . ج

 .والاستثمارمن تأثير على الادخار 

 
ا
 (العشرون القرن ) الكينزي  الفكر مع العمومية المالية تطور  :ثانيا

 جذريًا في دور شهدت المالية العمومية تطورًا جوهريًا خلال القرن العشرين مع بروز الفكر الكينزي 
ً

ل تحوّلا
ّ
، الذي مث

الدولة داخل الاقتصاد. فبعد أن كان يُنظر إلى المالية العمومية في ظل الفكر الكلاسيكي على أنها أداة محايدة يقتصر 

دورها على تحقيق التوازن المالي، جاء الفكر الكينزي ليؤكد ضرورة التدخل الفعّال للدولة من خلال السياسة المالية 

جهة الاختلالات الاقتصادية، خاصة حالات الركود والبطالة. وأصبح الإنفاق العام أداة رئيسية لتحفيز الطلب لموا

الكلي، بينما استُخدمت الضرائب ليس فقط كمصدر للإيرادات، بل كوسيلة لتوجيه النشاط الاقتصادي وتحقيق 

لى العجز في الميزانية كخيار مقصود ومؤقت لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أقرّ الفكر الكينزي بإمكانية اللجوء إ

الاستقرار الاقتصادي، مما أعاد تعريف وظائف المالية العمومية لتشمل تحقيق النمو الاقتصادي، الاستقرار، وإعادة 

 .توزيع الدخل

 الخلفية التاريخية لظهور الفكر الكينزي  (1

، 9191قتصادية حادة، أبرزها أزمة الكساد الكبير لسنة عرف العالم خلال النصف الأول من القرن العشرين أزمات ا

التي كشفت عجز الفكر الكلاسيكي عن تفسير الاختلالات الاقتصادية ومعالجتها، خاصة تفش ي البطالة وانخفاض 

، الذي دعا إلى إعادة جون ماينارد كينزالإنتاج. في هذا السياق، ظهر الفكر الكينزي على يد الاقتصادي البريطاني 

 العمومية المالية أن واعتبر .لنظر في دور الدولة، ومنح المالية العمومية مكانة محورية في تحقيق التوازن الاقتصاديا

 الاقتصاد. في العمومي للتدخل أساسية أداة
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 التحول في دور الدولة (0

 في تصور دور الدولة، حيث انتقل من دولة محدودة التدخل إلى دولة متدخلة  أحدث الفكر الكينزي 
ً
 جذريا

ً
تحولا

وفاعلة في النشاط الاقتصادي. وأصبحت الدولة مسؤولة عن تصحيح اختلالات السوق، وتحقيق الاستقرار 

 .اليةالاقتصادي، وضمان مستوى مقبول من التشغيل والنمو، وذلك عبر استخدام أدوات السياسة الم

 تطور مفهوم المالية العمومية في الفكر الكينزي  (3

 وتحقيق العامة النفقات تغطية في المتمثل التقليدي دورها على تقتصر العمومية المالية تعد لم الكينزي، الفكر في

 ذلك ويظهر. الاقتصادي الاستقرار وتحقيق الكلي الطلب لإدارة فعّالة وسيلة أصبحت بل للميزانية، المحاسبي التوازن 

 الإنفاق تخفيض أو زيادة عبر الاقتصادية، الوضعية حسب انكماشية أو توسعية مالية سياسات اعتماد خلال من

 .الضريبية السياسة وتعديل العام

 الركود فترات في وضرورية بل مشروعة أداة اعتبره حيث الميزانياتي، للعجز كبيرة أهمية الكينزي  الفكر أعطى كما

 التوازن  من التوازن  مفهوم انتقل وبهذا. العمل فرص وخلق الاقتصادي النشاط تحفيز في يساهم دام ما الاقتصادي،

 .والطويل المتوسط المدى على العام الاقتصادي التوازن  إلى للميزانية السنوي 

 وظيفة إلى محاسبية مالية وظيفة من انتقالها في يتمثل الكينزي  الفكر في العمومية المالية مفهوم تطور  فإن وعليه،

 توزيع وإعادة الاقتصادي، النمو تحقيق البطالة، مكافحة الاقتصاد، توجيه على تقوم واجتماعية، اقتصادية

 .الاقتصادية الحياة في للدولة موسّع لدور  أسّس مما الدخل،

تعد المالية العمومية مجرد وسيلة لتوفير الموارد المالية، بل أصبحت أداة فعالة للتأثير في النشاط الاقتصادي. فقد  لم

 :توسعت وظائفها لتشمل

 تحفيز الطلب الكلي -

 مكافحة البطالة -

 مواجهة الأزمات الاقتصادية -

 تحقيق الاستقرار الاقتصادي -
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 أدوات المالية العمومية في الفكر الكينزي  (4

 يُعدّ الإنفاق العام الأداة الأساسية في الفكر الكينزي، حيث يُستخدم لتحفيز الطلب  : الإنفاق العام

 .الكلي، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص العمل، خاصة في فترات الركود الاقتصادي

 :لم تعد الضرائب تقتصر على وظيفتها التمويلية، بل أصبحت أداة لتوجيه النشاط  الضرائب

 .دي، والتأثير في الاستهلاك والادخار، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعيةالاقتصا

 :أقرّ الفكر الكينزي بإمكانية اللجوء إلى العجز في الميزانية كخيار مقصود ومؤقت،  العجز في الميزانية

 .بهدف تمويل الإنفاق التحفيزي وتحقيق التعافي الاقتصادي

 الكينزي خصائص المالية العمومية في الفكر  (2

 التخلي عن مبدأ التوازن السنوي الصارم للميزانية -

 القبول بالتدخل الحكومي في الاقتصاد -

 استخدام السياسة المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي -

 التركيز على البعد الاجتماعي وإعادة توزيع الدخل -

 الكينزي   الفكر في العمومية المالية مبادئ (2

 الاقتصادي، النشاط توجيه في للدولة النشط الدور  تعكس التي المبادئ من مجموعة على الكينزية المالية تقوم

 :يلي  فيما إجمالها ويمكن

 الاختلالات لمعالجة الدولة تدخل ضرورة على الكينزية المالية تؤكد :الاقتصاد في الدولة تدخل مبدأ . أ

 الاكتفاء بدل المالية السياسة أدوات استخدام خلال من والأزمات، الركود حالات في خاصة الاقتصادية،

 .السوق  بآليات

 العام الإنفاق يُستخدم حيث الكينزي، الفكر جوهر الكلي الطلب تحفيز يُعدّ  :الكلي الطلب تحفيز مبدأ . ب

 .والتشغيل الإنتاج مستوى  رفع في يساهم بما والاستثمار، الاستهلاك لزيادة أساسية كأداة
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 يمكن بل الكينزي، الفكر في بالضرورة سلبية ظاهرة المالي العجز يُعدّ  لا :الميزانية في بالعجز القبول  مبدأ . ت

 .الاقتصادي الركود فترات أثناء خاصة التحفيزي، الإنفاق لتمويل ومؤقتة مشروعة وسيلة يكون  أن

ستخدم بل العامة، للإيرادات مصدرًا كونها على الضرائب تقتصر لا :للضرائب التوجيهي الدور  مبدأ . ث
ُ
 ت

 .الاجتماعية العدالة من قدر وتحقيق والادخار، الاستهلاك في والتأثير الاقتصادي، النشاط لتنظيم كأداة

 التقلبات مكافحة عبر الاقتصادي الاستقرار تحقيق إلى الكينزية المالية تهدف :الاقتصادي الاستقرار مبدأ . ج

  الوضع حسب الانكماشية أو التوسعية المالية السياسة باستخدام والتضخم، البطالة من والحد الدورية،

 .الاقتصادي

 لصالح الدخل توزيع إعادة في الدولة تدخل أهمية على الكينزية المالية تؤكد :الدخل توزيع إعادة مبدأ . ح

 .التصاعدي الضريبي والنظام الاجتماعي الإنفاق خلال من المحدود، الدخل ذات الفئات

 الإسلام في العمومية المالية:ثالثا 

ا منظمًا بكونه الإسلامية الدولة في المالي النظام تميّز
ً
 للإيرادات محددة مصادر وُجدت فقد. الشريعة بمبادئ ومرتبط

 :منها والنفقات،

 :العامة الإيرادات (1

عدّ الزكاة فريضة شرعية وأحد الأركان الخمسة للإسلام، وتكتس ي بعدًا دينيًا واقتصاديًا واجتماعيًا في آنٍ   الزكاة:-أ
ُ
ت

واحد، إذ تهدف إلى تطهير النفس والمال وتحقيق التكافل الاجتماعي. وقد اعتمد التشريع الإسلامي في إلزام المسلمين 

ين بالأجر والثواب، في حين يقوم ؛ حيالترغيب والترهيببأداء الزكاة على أسلوبي 
ّ
ث يقوم الترغيب على وعد المزك

فرض الزكاة على أموال محددة تمثل مظاهر الثروة في 
ُ
الترهيب على التحذير من عذاب الله لمن يمتنع عن أدائها. وت

إضافة إلى  الحياة الاقتصادية، وتشمل الأنعام كالإبل والبقر والغنم، والنقود كالذهب والفضة وما في حكمهما،

 .المحاصيل الزراعية كالتمر والقمح ونحوهما، وذلك وفق ضوابط وشروط شرعية دقيقة

ستخدم في تمويل المرافق العامة : لخراجا-ب
ُ
فرض على الأراض ي المفتوحة عنوة وت

ُ
 .ضريبة ت

فرض على غير المسلمين مقابل حمايتهم وضمان أمنهم : الجزية-ت
ُ
 .ت



د.قليل زينب                                                  عمومية مالية مقياس في موجهة أعمال  

 

 

7 

فرض على حركة التجارة، سواء كانت داخلية أو خارجية، وتشمل عادة السلع  العشور:-ث
ُ
هي نوع من الضرائب التي ت

والمنتجات التجارية التي تنتقل بين الأسواق أو الدول. وتهدف هذه الضريبة إلى توفير موارد مالية لخزينة الدولة، مع 

ر، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي دون الإضرار الحفاظ على العدالة في توزيع الأعباء المالية بين التجا

 .بالتبادل التجاري 

مس الغنائم:-ج
ُ
مس الغنائم هو نصيب محدد من الغنائم يُؤخذ عند حصول المسلمين على الغنائم في الحروب   خ

ُ
خ

يُصرف وفق % منها، و 92والفتوحات، ويُخصص لمصالح الدولة والمجتمع. ويبلغ مقدار الخمس خمس الغنائم، أي 

أحكام شرعية محددة، حيث يُخصص جزء منه للرسول )ثم للدولة بعد وفاته( لدعم المرافق العامة، ومساعدة 

الفقراء والمساكين، وتمويل النفقات الضرورية للمجتمع. ويُعد هذا النظام من أقدم أشكال الإيرادات العامة في 

 .الة الاجتماعية وتنظيم الموارد الماليةالإسلام، ويعكس الدور المالي للدولة في تحقيق العد

 :الانفاق العام في الاسلام  (0

 بعدل، المالية الموارد وتوزيع العامة المصلحة تحقيق إلى تهدف مجالات عدة الإسلامية الشريعة في العام الإنفاق يشمل

 :يلي فيما تلخيصها ويمكن

 للفرد المالية القدرة مع التناسب فيه ويُراعى والأقارب، والأهل الولد يشمل :الحق ذوي  على الإنفاق. 

 الاجتماعي التكافل تحقيق إلى ويهدف السبيل، وابن المساكين، الفقراء، مثل :والمحتاجين للفقراء الصدقات 

 .المالية والعدالة

 التنمية دعم في يسهم وما التجارة، الزراعة، الصناعة، مثل: والخدمات العامة المرافق على الإنفاق 

 .الاقتصادية

 المواطنين وحماية الدولة استقرار لضمان :وأمنها الدولة على الإنفاق. 

 النمو لتعزيز والصحة، التعليم، التحتية، البنية مشاريع يشمل بما: والتطوير التنمية على الإنفاق 

 .والاجتماعي الاقتصادي
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 الاجتماعي البعد بين الجمع خلال من الإسلام، في العمومية المالية أهداف لتحقيق مركزية أداة الإنفاق هذا ويُعد

 .للدولة المالية الموارد استدامة وضمان والاقتصادي

 المعاصر الفكر في العمومية المالية :رابعا

 في أما .الرفاهية الدولة وظهرت التحتية والبنية والصحة التعليم مجالات في الدولة توسعت الثانية، العالمية الحرب بعد

 الراهن، الوقت وفي .الخصخصة وتشجيع الدولة دور  تقليص إلى دعت التي النيوليبرالية المدرسة ظهرت فقد الثمانينيات،

 .والاستدامة الشفافية، المالية، الحوكمة على التركيز أصبح

 :في الفكر المعاصر، لم تعد المالية العمومية تقتصر على جمع الإيرادات وتغطية النفقات، بل أصبحت

 أداة للتدخل الاقتصادي. 

 وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة. 

  إطارًا لتصحيح اختلالات السوق. 

 آلية لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

 :حيث المتدخلة"، "الدولة وصعود الحارسة" "الدولة فكرة بتراجع المعاصر الفكر تميّز

 الاقتصادي النشاط في للتأثير المالية السياسة عبر الدولة تتدخل. 

 العمل فرص وخلق النمو لتحفيز العام الإنفاق تستخدم. 

 مالية فقط وليس واجتماعية، اقتصادية كأداة الضرائب تعتمد. 

 :المعاصر الفكر ملامح أبرز  من

 التقليدية الميزانية بدل والأهداف بالبرامج الميزانية اعتماد. 

 العام الإنفاق ترشيد على التركيز. 

 والمساءلة المالية الرقابة تعزيز. 

 والأداء النتائج بتحقيق الموازنة ربط. 
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 العمومية المالية تطور  في المؤثرة الفكرية المدارس أهم :خامسا

 العمومية: المالية تطور  في المؤثرة الفكرية المدارس أهمالجدول التالي يلخص 

 العمومية المالية تطور  في المؤثرة الفكرية المدارس أهم : 21الجدول رقم 

 الدولة دور  من موقفها

 العمومية والمالية

 المدرسة الاقتصادية أهم المفكرين

  محدود دور 
ً
 الفيزيوقراطية كيني، كيسناي للدولة جدا

 ميزانية حارسة، دولة

 ومحايدة متوازنة

 الكلاسيكية آدم سميث، ريكاردو

 لتحقيق الدولة تدخل

 والنمو الاستقرار

 الكينزية كينز

 الدولة دور  تقليص

 الخاص القطاع وتشجيع

 النيوليبرالية هايك، فريدمان

 الحوكمة، على التركيز

 والاستدامة الشفافية،

 الفكر الحديث متعدد

 من اعداد المؤلفة بناءا على المعلومات السابقة. :المصدر

 العمومية المالية وأهمية أهداف :سادسا

 التحتية والبنية الصحة التعليم، الأمن، مثل الدولة تقدمها التي الخدمات تمويل :العامة النفقات تغطية. 

 والكساد والبطالة التضخم لمواجهة المالية السياسة أدوات استخدام :الاقتصادي الاستقرار تحقيق. 

 العدالة لتحقيق الاجتماعية والتحويلات الضرائب عبر :الدخل توزيع إعادة. 

 المنتجة القطاعات في الاستثماري  الإنفاق خلال من :الاقتصادي النمو تحفيز. 

 والاجتماعي البيئي البعد ذات المشاريع نحو الموارد توجيه عبر :المستدامة التنمية تحقيق. 
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ا
 العمومية للمالية الراهنة التحديات :سابعا

 العجز في التحكم وصعوبة العامة النفقات ارتفاع. 

 النفط خاصة الطبيعية الموارد أسعار تذبذب. 

 النفطي القطاع خارج الجبائية الموارد تعبئة ضعف. 

  الإلكترونية المالية والحوكمة الرقمي التحول. 

 الاجتماعية والعدالة الاقتصادي النمو بين التوازن  تحقيق. 

 :لاصةخ

نشأت المالية العمومية في إطار الفكر الاقتصادي التقليدي )الكلاسيكي( خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، 

حيث ارتبطت بتصور محدود لدور الدولة في الاقتصاد، واقتصر دورها على تمويل الوظائف الأساسية للدولة، مع 

نشاط الاقتصادي. ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية خلال القرن الالتزام بمبدأ التوازن المالي وحياد الميزانية تجاه ال

 في مفهوم المالية العمومية، إذ 
ً
 جوهريا

ً
العشرين، خاصة أزمة الكساد الكبير، برز الفكر الكينزي الذي أحدث تحولا

طالة، أصبحت أداة فعالة لتدخل الدولة في الاقتصاد بهدف تحقيق الاستقرار، تحفيز الطلب الكلي، مكافحة الب

وإعادة توزيع الدخل، مع القبول بالعجز في الميزانية كوسيلة ظرفية. وهكذا انتقلت المالية العمومية من وظيفة 

تمويلية محايدة إلى سياسة مالية نشطة تسهم في توجيه النشاط الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية 

 .والاجتماعية للدولة

ظهر
ُ
  يرتبط دورها أن العمومية المالية تطور  دراسة ت

ً
  ارتباطا

ً
 وظائف توسعت فكلما .الاقتصاد في الدولة بدور  وثيقا

 المالية أصبحت فقد الراهن، الوقت في أما .الاجتماعي والتوازن  للتنمية كأداة العمومية المالية أهمية زادت الدولة،

  العمومية
ً
 .والاستدامة والشفافية الرشيدة الحوكمة مبادئ لتجسيد مجالا
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 المحور الثاني : الاطار المفاهيمي للنفقات العمومية 

 تمهيد

عبّر من خلالها الدولة عن تدخلها في 
ُ
عدّ النفقات العامة من أهم موضوعات المالية العامة، إذ تمثل الأداة التي ت

ُ
ت

نفقها
ُ
لتحقيق أهدافها في التنمية والعدالة وتوفير  النشاط الاقتصادي والاجتماعي. فكل دولة تحتاج إلى موارد مالية ت

 لتطور دور الدولة في الاقتصاد، من مجرد الحارس الليبرالي 
ً
الخدمات العامة. وقد تطور مفهوم النفقات العامة تبعا

 .في الفكر الكلاسيكي إلى الدولة المتدخلة في المدرسة الكينزية

 :سنتاول من خلال هذا المحور العناوين التالية

 هية النفقات العامةما -

 أسباب النفقات العامة، أهدافها، آثارها، وكيفية تمويلها و قواعد تنفيذها -

 ظاهرة تزايد الإنفاق العام -

 محددات تطور النفقات العامة -

 أول : ماهية النفقات العامة

 مفهوم النفقات العامة وأركانها (1

  :يمكن تعريف النفقات العامة بأنها

عيني قابل للتقويم النقدي، تنفقها الحكومة أو إحدى الهيئات التابعة لها بغرض إشباع  مبالغ نقدية أو في شكل“

 ”.حاجات عامة

يمكن تعريف النفقات العامة كذلك بانها مبالغ نقدية او قدر عيني قابل للتقويم النقدي يتم انفاقه عن طريق 

 الحكومة او احدى الوحدات التابعة لها لاشباع حاجات عامة

 اخرون الى تعريف الانفاق العام باعتباره مبلغ من المال تستخدمه هيئه عامة بهدف اشباع حاجات عامة.ويذهب  -
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و رغم تعدد تعريفات النفقات العامة الا انها تتماثل في العناصر التي يتعين توافرها لكي يكتسب الانفاق صفة الانفاق 

 عام,

كوّن أركان النفقة العامة، وهيورغم تعدد التعريفات، إلا أنها تتفق على عناصر أس
ُ
 :اسية ت

 :الطابع النقدي للنفقة-

تتميز النفقات العامة بأنها ذات شكل نقدي، حيث تقوم الدولة بدفع الأجور وشراء السلع والخدمات بالنقود أو ما    

، مثل الدعم العيني للسلع التمو 
ً
 عينيا

ً
 شكلا

ً
 .ينيةيعادلها )شيكات، تحويلات...(. وقد تأخذ أحيانا

 : الجهة المنفقة )الشخص العام(-

يجب أن تصدر النفقة عن شخص معنوي عام )الدولة أو إحدى مؤسساتها(، لأن النفقات الصادرة عن جهات    

 
ً
عد نفقات عامة مهما كان نفعها اجتماعيا

ُ
 .خاصة لا ت

 :الغاية العامة-

عامة للمجتمع، كالأمن والدفاع والتعليم والصحة، وليس تحقيق مصالح أو  تهدف النفقة العامة إلى إشباع حاجات   

 .أرباح خاصة

 وتبعا لما سبق يمكن حصر اركان النفقات العامة في ثلاث عناصر وهي:

 النفقات هي مبلغ نقدي قابل للتقييم النقدي -9

  ان يقوم بانفاقها شخص عام -9 

 أن يكون هدفها اشباع حاجة عامة -3

 لنفقات العامةأنواع ا (0

 لمجموعة من المعايير
ً
 :تتعدد تصنيفات النفقات العامة وفقا
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 :حسب الدورية -

 .نفقات متكررة: كأجور الموظفين وصيانة المرافق العامة -  

ه لزيادة رأس المال العام كالمشاريع التنموية والبنية التحتية -  وجَّ
ُ
 .نفقات غير متكررة )استثمارية(: ت

 :حسب الوظيفة -

 للوظائف التي تؤديها الدولة مثل الدفاع، التعليم، الصحة، الثقافة   
ً
 ...تصنف النفقات وفقا

 :حسب الطبيعة الاقتصادية-

مشتريات من السلع والخدمات التي تتضمن كافة المدفوعات التي تتحملها الحكومة في سبيل الحصول على  -

 مستلزمات وعوامل او انتاج.

 واد الاستهلاكية او شراء معدات والات لمباشرة الانتاج.امثلة :شراء السلع والم 

 الفوائد التي تتحملها الدوله نتيجة اللجوء للاقتراض لتمويل أنشطتها المختلفة. -

المدفوعات التحويلية وهي تختلف عن ما ذكرناه سابقا لان الدولة تنفقها دون ان يقابلها خدمة او بدون مقابل  -

 دمها للمنتجين بهدف زيادة الانتاج.مثال: الاعانات التي تق

 تطور دور النفقة العامة (3

 مع تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث كان هذا  
ً
 تماشيا

ً
 ملحوظا

ً
شهد مفهوم النفقة العامة تطورا

 لتغير الاتجاهات الفكرية في الاقتصاد الكلي. فقد اختلف دور الإنفاق العام بين المدرسة 
ً
الكلاسيكية التحول انعكاسا

 .والمدرسة الكينزية بشكل جوهري 

فالفكر الكلاسيكي ارتكز على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها الإيمان المطلق بقدرة آليات السوق على تحقيق 

 إلى **قانون ساي** القائل بأن 
ً
العرض يخلق طلبه “التوازن التلقائي دون الحاجة إلى أي تدخل حكومي، استنادا

ومن هذا المنطلق، رفض الكلاسيكيون تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، باستثناء بعض المجالات ”. الخاص

 .الضرورية كالأمن والدفاع وتحقيق العدالة
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"، وما صاحبها من مظاهر اقتصادية 9191أن هذا التصور بدأ يتراجع مع اندلاع "أزمة الكساد العظيم سنة  غير 

خطيرة تمثلت في تراجع الناتج الوطني، وارتفاع معدلات البطالة، وإفلاس عدد كبير من المؤسسات. وقد كشفت الأزمة 

عميقة، مما أفسح المجال أمام ظهور الفكر الكينزي عن قصور الفكر الكلاسيكي في مواجهة الأزمات الاقتصادية ال

 .الذي دعا إلى "تدخل الدولة" بوصفه ضرورة لإنعاش الاقتصاد وإعادة التوازن بين الادخار والاستثمار والطلب الكلي

أن وبذلك، أصبح "الإنفاق العام" في الفكر الكينزي أداة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو، بعد 

 .كان في الفكر الكلاسيكي مجرد وسيلة لتغطية النفقات الإدارية والأمنية للدولة

المدرسة الكلاسيكية لانفاق العام في  ةيمكن تلخيص رؤي :  الانفاق العام في ظل المدرسة الكلاسيكية . أ

  :النقاط التالية

 مي لكن في اطارات الانفاق الحكومي بطبيعته انفاق غير منتج بالرغم من ذلك الا ان وجوده حت

 . محدودة

 يجب ان يكون الانفاق حياديا اي لا يؤثر على اي قرارات اقتصادية . 

 حتمية التوازن اي الايرادات تساوي النفقات. 

يمكن تلخيص رؤية المدرسة الكنزية للانفاق العام في النقاط  الانفاق العام في ظل المدرسة الكينزية : . ب

 التالية:

 على انها منتجة اذا ما احسنت توظيفها اعتبار النفقات العامة. 

 اعتبارها غير محايدة ولها دور وظيفي يفترض ان يتسع مع اهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية. 

  لم يعد هناك حتمية للتوازن حيث اصبح من الممكن تجاوز النفقات العامة للارادات العامة عن طريق

 .التمويل بالعجز

 مصادر النفقات العامة (4

صنّف مصادر النفقات العامة حسب عدة معايير
ُ
 :ت
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 حسب المعيار القانوني: 

 .نفقات عامة →نفقات صادرة عن شخص عام    

 .نفقات خاصة →نفقات صادرة عن شخص خاص   

 حسب المعيار الوظيفي: 

عد نفقات عامة   
ُ
 .نفقات الدولة الناتجة عن سلطتها السيادية ت

 .ت الأفراد الخاصة فهي نفقات خاصة ما لم تصدر في إطار ممارسة السلطة العامةأما النفقات المشابهة لتصرفا   

 ثانيا: أسباب النفقات العامة، أهدافها، آثارها، وكيفية تمويلها و قواعد تنفيذها

 :تزايد حجم النفقات العامة نتيجة عدة عوامل، أهمهاأسباب ارتفاع النفقات العامة :  (1

 .توسّع وظائف الدولة الاقتصادية والاجتماعية -      

 .النمو الديموغرافي المتسارع -      

 .الحروب والنفقات العسكرية -      

 .زيادة الطلب على الخدمات العامة -      

 .الاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية -      

النفقات العامة إلى تحقيق المنفعة العامة وخدمة المصلحة الجماعية، تهدف أهداف النفقات العامة :  (0

 :ويمكن تلخيص أهدافها في

 .تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة -

 .تحقيق العدالة الاجتماعية -

 .دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن والاستقرار -
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 .تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والصحة -

 :تؤثر النفقات العامة في الاقتصاد بعدة طرق قتصادية والاجتماعية للنفقات العامة: الآثار الا (3

 .زيادة القدرة الإنتاجية  من خلال الإنفاق على البنية التحتية والتعليم -     

 .رفع مستوى التشغيل  والحد من البطالة -     

 .تحسين توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية -     

 .رفع الإيرادات العامة  عبر تنشيط الدورة الاقتصادية وزيادة الإنتاج -     

موّل النفقات العامة من مصادر متعددة أهمها كيفية تمويل النفقات العامة : (4
ُ
 :ت

 : )تعتبر المصدر الرئيس ي لتمويل الميزانية العامة وتغطية الاحتياجات  الضرائب والرسوم )الجباية العادية

 .ع والأمن والتعليم والصحةالأساسية كالدفا

 للميزانية، رغم الجهود لتقليل  :إيرادات المحروقات 
ً
 ضخما

ً
، شكلت إيرادات النفط والغاز موردا

ً
تاريخيا

 .الاعتماد عليها

 تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة :الإعانات والمنح. 

 والخدمات المقدمةإيرادات تأتي من المؤسسات العامة  :مبيعات الدولة من السلع والخدمات. 

 : ) في حالة العجز، يمكن اللجوء للاقتراض، وقد يتم توجيه الفائض لأسواق  الاقتراض )داخلي أو خارجي

 .المال أو إنشاء صندوق سيادي

 .وتقاس كفاءة الحكومة في التمويل بمدى **الفعالية والكفاءة والعدالة** في توزيع الأعباء والنفقات     

 ات :قواعد تنفيذ النفق (2

 .يجب أن تهدف النفقة لتحقيق أقص ى منفعة اجتماعية :قاعدة المنفعة -

 .تجنب التبذير في الإنفاق :قاعدة الاقتصاد -
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 .يجب أن تصرف النفقة من قبل سلطة مختصة وبأموال عامة :قاعدة الترخيص -

)التعاقد، التصفية، الأمر بالصرف( تحت رقابة المحاسب  تمر النفقة بمراحل إدارية ومالية :المراحل -

  .العمومي

 ظاهرة تزايد الإنفاق العام :ثالثا

عدّ ظاهرة تزايد الإنفاق العام من أبرز السمات التي تميّز النفقات العامة في الاقتصادات المعاصرة، حيث يُلاحظ 
ُ
ت

رد للنفقات العامة اتجاهها نحو الارتفاع المستمر على المدى الطويل، وهو ما
ّ
 .يُعرف في الفكر المالي بـ ظاهرة التزايد المط

وقد ارتبط بروز هذه الظاهرة بتطور وظائف الدولة وتوسع أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما بعد التحول 

القانون، إلى الذي شهده دور الدولة في الاقتصاد، من الدولة الحارسة التي اقتصر دورها على حفظ الأمن وتطبيق 

 .الدولة المتدخلة ثم الدولة المنتجة التي تضطلع بدور مباشر في النشاط الاقتصادي والاجتماعي

وقد أدى هذا التحول إلى اتساع مجالات تدخل الدولة وتنوع أنشطتها، الأمر الذي انعكس مباشرة على حجم الإنفاق 

لتحتية، أو في السياسات الاجتماعية ودعم الفئات الهشة. العام، سواء في مجالات التعليم والصحة، أو في البنية ا

ورغم إمكانية تسجيل انخفاض في حجم النفقات العامة في بعض السنوات نتيجة ظروف استثنائية أو سياسات 

 .تقشفية ظرفية، فإن ذلك لا ينفي الاتجاه العام المتمثل في الزيادة المستمرة للإنفاق العام على المدى الطويل

ر في هذا السياق تساؤل جوهري حول ما إذا كانت هناك حدود معينة للإنفاق العام، إذ إن الدولة، وفقًا لقاعدة ويُثا

 بتحديد نفقاتها بما يتلاءم مع أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ثم تبحث بعد 
ً

أولوية النفقات العامة، تقوم أولا

 .اء من خلال الضرائب أو الاقتراض أو غيرها من الموارد الماليةذلك عن الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات، سو 

ويرتبط تزايد الإنفاق العام بعدة عوامل، من أهمها النمو الديمغرافي وما يترتب عنه من زيادة الطلب على الخدمات 

 أكبر العمومية كالتعليم والصحة والسكن، إضافة إلى التقدم الاقتصادي والتكنولوجي الذي فرض على الدول
ً
ة إنفاقا

على البنية التحتية والتجهيزات العمومية. كما ساهم توسع الوظيفة الاجتماعية للدولة في رفع حجم النفقات، من 

 .خلال برامج الدعم والتحويلات الاجتماعية والضمان الاجتماعي ومكافحة الفقر والبطالة

ل تعقّد الهياكل الحكومية وارتفاع تكاليف التسيير، ويضاف إلى ذلك تزايد النفقات الإدارية والعسكرية، خاصة في ظ

 من طرف الدولة. وقد 
ً
 واسعا

ً
 ماليا

ً
إلى جانب الأزمات الاقتصادية والمالية والكوارث الطبيعية، التي تستدعي تدخلا
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 قانون من خلال ما يعرف بـ  أدولف فاغنرحاول عدد من الاقتصاديين تفسير هذه الظاهرة، ومن أبرزهم الألماني 

 .، الذي يرى أن نمو النشاط الاقتصادي يؤدي بالضرورة إلى نمو أسرع في الإنفاق العامفاغنر

وعليه، فإن ظاهرة تزايد الإنفاق العام تعكس تطور وظائف الدولة وتغير طبيعة تدخلها في الاقتصاد، غير أنها تطرح 

فعاليتها، والحفاظ على التوازنات المالية في الوقت ذاته تحديات كبيرة، خاصة ما يتعلق بترشيد النفقات، وضمان 

 .والاقتصادية للدولة

 محددات تطور النفقات العامة :رابعا

الطابع التصاعدي للإنفاق العام، إلا أنه ليس غير محدود، بل يخضع لجملة من المحددات والعوامل التي تتحكم  رغم

 :في تطوره من دولة إلى أخرى ومن فترة زمنية إلى أخرى، ومن أهم هذه المحددات

 :المحددات الاقتصادية (1

ت الرواج الاقتصادي بزيادة الإنفاق، في حين يتأثر حجم الإنفاق العام بمستوى النمو الاقتصادي، حيث تسمح فترا

تؤدي فترات الركود إلى تقييده. كما يلعب مستوى الدخل القومي، وهيكل الاقتصاد، ومدى تنوعه دورًا أساسيًا في 

 .تحديد قدرة الدولة على التوسع في الإنفاق

 :المحددات الاجتماعية والديمغرافية (2

العمرية للسكان في زيادة الطلب على الخدمات العامة، خاصة التعليم، الصحة، يساهم النمو السكاني وتغير التركيبة 

والسكن، مما يؤدي إلى ارتفاع النفقات الاجتماعية. كما تؤثر مستويات الفقر والبطالة وعدم المساواة في توجيه 

 .الإنفاق العام نحو سياسات الدعم والحماية الاجتماعية

 :المحددات السياسية والمؤسسية (3

ؤثر النظام السياس ي، وطبيعة التوجهات الحكومية، ومستوى الاستقرار السياس ي في حجم وتوجه الإنفاق العام. ي

 .فالدول التي تعتمد سياسات تدخلية تميل إلى إنفاق عام أكبر مقارنة بالدول التي تتبنى سياسات ليبرالية
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 المحددات المالية (4

تتمثل في قدرة الدولة على تعبئة الموارد المالية، سواء الجبائية أو غير الجبائية، إضافة إلى مستوى العجز في الموازنة 

 .العمومية وحجم الدين العام، وهي عوامل تفرض قيودًا مباشرة على التوسع في الإنفاق

 :المحددات القانونية والتشريعية (2

إعداد وتنفيذ الموازنة العمومية دورًا مهمًا في ضبط الإنفاق العام، من خلال تحديد تلعب القوانين المالية وقواعد 

 .سقوف الإنفاق، وآليات الرقابة، وأولويات السياسة المالية

 :الخلاصة

نظام تمويل النفقات العامة في الجزائر يرتكز على تنويع الموارد )مع التركيز على الجباية( وإدارة صارمة للإنفاق تضمن 

 .تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية، مع مراعاة مبادئ القانون والمحاسبة العمومية

تشكل النفقات العامة  أداة رئيسية في يد الدولة لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كما أن تطورها 

الترشيد في الإنفاق العام وتوجيهه نحو مرتبط بتوسع وظائف الدولة في ظل التحولات الاقتصادية المعاصرة. ويُعدّ 

 .مجالات الإنتاج والاستثمار أحد أهم عوامل نجاح السياسة المالية الحديثة
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 الاطار المفاهيمي للايرادات العمومية :المحور الثالث

 تمهيد

عَدّ 
ُ
ل المصدر الرئيس ي لتمويل النفقات  ت

ّ
الإيرادات العامة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها مالية الدولة، إذ تمث

وقد مرّ مفهوم الإيرادات العامة بتطور ملحوظ؛  .العامة وتحقيق مختلف أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية

على تغطية النفقات العمومية، أصبحت اليوم أداة فعّالة لتوجيه  فبينما كان دورها في الفكر المالي التقليدي يقتصر 

ن الدولة 
ّ
النشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية المستدامة، من خلال الإيرادات العامة، تتمك

زن المالي، ومكافحة من أداء وظائفها المختلفة في مجالات الاقتصادية والسياسة واجتماعية ، إذ تسهم في تحقيق التوا

وهكذا، لم  .التضخم، وتشجيع الاستثمار، وإعادة توزيع الدخل القومي بما يضمن تحقيق العدالة والمصلحة العامة

ن الدولة من التدخل في 
ّ
تعد الإيرادات العامة مجرد وسيلة لتغطية النفقات، بل أصبحت وسيلة استراتيجية تمك

ع
ُ
 .بّر عن دورها الحديث في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامةالحياة الاقتصادية والاجتماعية، وت

 :ارتأينا من خلال هذا المحور التطرق الى

 ماهية الإيرادات العامة للدولة -

 للدولة العامة الإيرادات ومصادر التقسيم معايير -

 الجزائر في العمومية الإيرادات خصائص -

 الجزائر في العمومية الإيرادات تحديات -

 الإيرادات العامة للدولةماهية  .1

 :تعريف الإيرادات العامة للدولة .1.1

عرَّف الإيرادات العامة بأنها جميع المبالغ المالية التي تحصل عليها الدولة بصفة نهائية ومن دون مقابل مباشر، وذلك 
ُ
ت

وتشمل هذه الإيرادات  .بغرض تمويل النفقات العامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

  .الضرائب، الرسوم، إيرادات أملاك الدولة، والقروض العامة
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 مؤقتة، أو دائمة بصفة الدولة عليها تحصل التي المالية الموارد مجموع هي العمومية أو الإيرادات الإيرادات العامة 

 .العام الصالح حقيقوت العامة النفقات تمويل بهدف مباشر، مقابل دون  الغالب، في إجبارية وبصفة

 :اهداف الإيرادات العامة للدولة 2.1.

 :تسعى الدولة من خلال تحصيل الإيرادات العامة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، يمكن تلخيصها فيما يلي

 تغطية النفقات العامة: 

عدّ 
ُ
تغطية النفقات العامة الهدف الأساس ي من الإيرادات العامة، إذ تحتاج الدولة إلى موارد مالية لتسيير أجهزتها  ت

 .وتمويل الخدمات العامة مثل التعليم، الصحة، والأمن

 تحقيق الاستقرار الاقتصادي: 

، فعند الركود قد تخفف تعمل الدولة على استخدام الإيرادات العامة كوسيلة لمواجهة التقلبات الاقتصادية

 .الضرائب أو تزيد الإنفاق لتحفيز النشاط الاقتصادي، والعكس في حالات التضخم

 تحقيق العدالة الاجتماعية: 

الدولة إلى تحقيق التوزيع العادل للدخل بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال فرض ضرائب تصاعدية  تهدف

 .واستخدام جزء من الإيرادات لتمويل برامج الدعم الاجتماعي

 تشجيع التنمية الاقتصادية: 

الإنتاجية، مما يعزز النمو تسهم الإيرادات العامة في تمويل المشاريع التنموية كالبنية التحتية، ودعم القطاعات 

 .الاقتصادي

 الإيرادات العامة للدولة تتمثل فيما يلي: أنواع :انواع الإيرادات العامة للدولة 3.1
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  الإيرادات السيادية:  

أهم أنواع الإيرادات العامة التي تحصل عليها الدولة، وهي تلك التي تمارس من خلالها سلطتها وسيادتها على  من

وتنقسم هذه الإيرادات  .الأفراد، أي أن الدولة تجبر الأفراد على دفعها دون أن يكون لهم الحق في الاعتراض أو الرفض

 .اماتالضرائب، الرسوم، والغر  :إلى ثلاثة أنواع رئيسية

لضريبة هي مبلغ مالي تفرضه الدولة على الأفراد والمؤسسات دون مقابل مباشر، بهدف تمويل ا :الضرائب  - 1

 .الإنفاق العام وتحقيق العدالة الاجتماعية

عد وسيلة لتحقيق التوازن الاقتصادي
ُ
فرض بقوة القانون، وت

ُ
عتبر من أهم مصادر الدخل السيادي لأنها ت

ُ
 .وت

الرسم هو مبلغ مالي تدفعه الأفراد مقابل خدمة تقدمها الدولة لهم، مثل إصدار بطاقة هوية أو جواز  :الرسوم  - 2

 .سفر أو استخراج رخصة قيادة

 .ويُعتبر الرسم من الإيرادات السيادية لأن الدولة هي الوحيدة المخولة قانونًا بفرضه، رغم وجود مقابل للخدمة

الية تفرضها الدولة على الأفراد أو الهيئات الذين يخالفون القوانين أو الأنظمة الغرامة هي عقوبة مالغرامات:  - 3

 .العامة، وتهدف إلى الردع وتحقيق الانضباط العام

 .وتتميز بأنها إلزامية وتفرض بقرار قضائي أو إداري، وليست مقابل خدمة أو نشاط اقتصادي

 الإيرادات الاقتصادية: 

عتبر الإيرادات الاقتصادية 
ُ
الدولة  من الإيرادات غير السيادية، لأنها لا تقوم على السلطة أو الجبر، بل على ملكيةت

إيرادات  :وتنقسم إلى قسمين رئيسيين .خاصة أو ممارستها لأنشطة اقتصادية تهدف لتحقيق موارد ماليةلأموال 

 .أملاك الدولة وإيرادات الأنشطة الاقتصادية

الإيرادات العائدات التي تتحصل عليها الدولة من استغلال أملاكها تشمل هذه  :إيرادات أملاك الدولة  . أ

 .الخاصة، مثل الأراض ي والعقارات والمباني والمناجم والغابات

وقد تكون هذه الأملاك مؤجرة للقطاع الخاص أو مستغلة مباشرة من طرف الدولة، وتعدّ هذه الإيرادات مصدرًا ثابتًا 

 لتمويل الميزانية العامة
ً
 .نسبيا
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وتتمثل في العائدات الناتجة عن مشاركة الدولة في المشروعات الاقتصادية  :إيرادات الأنشطة الاقتصادية . ب

 .والإنتاجية، سواء كانت صناعية، تجارية، أو خدمية

ل إلى الخزينة العمومية حوَّ
ُ
عد .فالدولة قد تملك شركات عامة أو مؤسسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق أرباح ت

ُ
هذه  وت

 .الإيرادات أحد مظاهر تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ودعم التنمية الوطنية

  الإيرادات الائتمانية: 

هي الإيرادات التي تلجأ إليها الدولة عندما لا تكفي الإيرادات السيادية والاقتصادية لتغطية نفقاتها العامة، فتقوم 

 .للحصول على الموارد المالية الضروريةبالاقتراض أو إصدار أوراق مالية أو نقد جديد 

 تحصل عليها الدولة بصفة مؤقتة، يجب عليها ردها لاحقًا، وغالبًا ما 
ً

بعبارة أخرى، تمثل الإيرادات الائتمانية أموالا

ستخدم لتمويل العجز في الميزانية أو تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى 
ُ
 .ت

من الأفراد أو المؤسسات أو الدول الأخرى مقابل تعهدها برد  هي المبالغ التي تحصل عليها الدولة :القروض  . أ

 .المبلغ مع الفوائد في أجل محدد

عتبر القروض وسيلة مهمة لتمويل المشاريع الكبرى أو مواجهة العجز المالي في الميزانية
ُ
لجوء الجزائر إلى  :مثال  .ت

 .الاقتراض الداخلي لتمويل مشاريع البنية التحتية أو المواصلات

 )سندات(هي وسيلة تلجأ إليها الدولة للحصول على الأموال عن طريق بيع أوراق مالية  :إصدار السندات  . ب

 .للمواطنين أو للمؤسسات، حيث تلتزم الدولة برد قيمتها في تاريخ معين مع فائدة محددة

 في الأسواق
ً

 من أشكال القروض العامة، لكنها أكثر تنظيمًا وتداولا
ً

إصدار وزارة  :مثال  .المالية السندات تعد شكلا

 .المالية الجزائرية لسندات خزانة لتمويل المشاريع العامة

هو لجوء الدولة إلى طبع النقود الجديدة عبر البنك المركزي عندما تعجز الوسائل الأخرى  :الإصدار النقدي  . ت

 .عن توفير الأموال

ى ارتفاع التضخم نتيجة زيادة كمية النقود المتداولة دون زيادة يُعتبر هذا الإجراء خطيرًا اقتصاديًا لأنه يؤدي غالبًا إل

 .موازية في الإنتاج
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 لتغطية العجز في الميزانية )الإصدار النقدي(تطبيق الجزائر في سنوات سابقة لسياسة التمويل غير التقليدي  :مثال 

 معايير التقسيم ومصادر الإيرادات العامة للدولة .0

 :الإيرادات العامة للدولةمعايير تقسيم  .1.0

يقصد بمعيار الدورية المدة الزمنية التي تتحصل فيها الدولة على إيراداتها، أي ما إذا كانت  حسب الدورية: .1.1.0

وبناءً على هذا المعيار، تنقسم الإيرادات العامة إلى  .هذه الإيرادات منتظمة ومتكررة كل سنة أو استثنائية وغير دائمة

 :ن تتمثل فيما يلي نوعين رئيسيي

هي الإيرادات التي تتكرر بشكل دوري ومنتظم كل سنة مالية، وتعتبر المصدر الرئيس ي  الإيرادات العادية: . أ

 .لتغطية النفقات العامة العادية للدولة مثل الأجور، التعليم، الصحة، والأمن

 
ً
 )إيرادات اقتصادية(إيرادات أملاك الدولة  )إيرادات سيادية(الضرائب والرسوم  :تشمل هذه الإيرادات عادة

 .تحصيل الدولة الجزائرية للضرائب على الدخل كل سنة بشكل منتظم :مثال 

هي الإيرادات التي لا تتكرر بصفة منتظمة، وتلجأ إليها الدولة في الحالات الطارئة أو  :الإيرادات الغير عادية . ب

 :وتتمثل عادة في .الاقتصادية أو تمويل مشاريع استثمارية كبرى غير العادية، كحالة الحرب أو الأزمات 

 .، إصدار السندات القروض العامة

  :)التمويل غير التقليدي (الإصدار النقدي . ت

 .لجوء الجزائر إلى الاقتراض الداخلي في فترات انخفاض أسعار النفط لتغطية عجز الميزانية :مثال 

وبناءً على  .بهذا المعيار الجهة أو المصدر الذي تأتي منه الأموال التي تحصل عليها الدولة يقصد حسب المصدر: .0.1.0

الإيرادات  ، الإيرادات السيادية :(5)ذلك، تنقسم الإيرادات العامة إلى ثلاثة أنواع رئيسية و تتمثل فيما يلي 

 الإيرادات الائتمانية و  الاقتصادية

الإيرادات التي تتحصل عليها الدولة بموجب سلطتها وسيادتها على الإقليم هي  :الإيرادات السيادية . أ

  :تشمل هذه الإيرادات .والمواطنين، أي من خلال ممارسة السلطة العامة والإجبارية
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 مبالغ تدفع مقابل خدمة معينة :الرسوم .مبالغ مالية تفرضها الدولة دون مقابل مباشر :الضرائب. 

 نتيجة مخالفة القوانين :اليةالغرامات والعقوبات الم. 
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هي الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من نشاطها الاقتصادي أو من استغلال  :الإيرادات الاقتصادية  . ب

 :وتنقسم إلى .أملاكها الخاصة، أي أنها تأتي من الدولة كمالك أو مستثمر وليس كسلطة عامة

  ائدات إيجار الأراض ي والمباني العامةمثل ع(إيرادات أملاك الدولة.( 

  مثل أرباح الشركات العامة أو المؤسسات الاقتصادية الوطنية(إيرادات الأنشطة الاقتصادية.( 

هي الإيرادات التي تلجأ إليها الدولة عندما لا تكفي الإيرادات الأخرى لتغطية النفقات  :الإيرادات الائتمانية . ت

وتعد هذه الإيرادات مؤقتة لأنها تفرض على  .الأموال أو إصدار سندات أو نقد جديدالعامة، فتقوم باقتراض 

 .الدولة التزامًا بالسداد في المستقبل

يقصد بهذا المعيار مدى ما تملكه الدولة من سلطة وإجبارية في تحصيل الإيرادات  حسب سلطة الدولة عليها :.3.1.0

وبناءً  .سلطتها السيادية أم بوسائلها الاقتصادية كأي شخص عادي في السوق العامة، أي هل تحصلها الدولة بموجب 

الإيرادات غير و  الإيرادات السيادية :على هذا المعيار، تنقسم الإيرادات العامة إلى قسمين رئيسيين وتتمثل فيما يلي 

 .السيادية

سلطتها وسيادتها أي أن الأفراد  هي الإيرادات التي تتحصل عليها الدولة باستخدام :الإيرادات السيادية  . أ

 .ملزمون قانونًا بدفع هذه الإيرادات

كرسوم الجمارك أو رخص (،الرسوم  )كالضريبة على الدخل أو القيمة المضافة(الضرائب  :وتشمل هذه الإيرادات

 .،الغرامات المالية المفروضة على المخالفين )السياقة

تحصل عليها الدولة دون استعمال سلطتها الإجبارية، أي من  هي الإيرادات التي :الإيرادات غير السيادية . ب

 :وتأتي من .خلال أنشطتها الاقتصادية أو معاملاتها العادية كأي شخص معنوي خاص

  كعائدات الإيجار وبيع العقارات(أملاك الدولة الخاصة( 

  حيث (والسندات القروض العامة  )كأرباح الشركات العامة والمؤسسات الوطنية(الأنشطة الاقتصادية

  )تقترض الدولة برضا الأطراف الأخرى 
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 :لدولةمن أملاك امصادر الإيرادات العامة .0.0

 :تعريف الدومين العام للدولة  :ول أ

يقصد بـ الدومين العام مجموعة الممتلكات التي تملكها الدولة وتخصصها مباشرة للمنفعة العامة أو لتسيير المرافق 

 ...الطرق، الموانئ، المطارات، الأنهار، السدود، الغابات، المنشآت العمومية :وتتمثل في  .العمومية

  :خصائص الدومين العام  :ثانيا 

  .لا يمكن بيعها أو التنازل عنها :عدم القابلية للتفويت -

 .لأنها مخصصة للمنفعة العامة :عدم القابلية للحجز -

 .خضوعها لنظام خاص من الحماية القانونية -

 :مصادر الإيرادات الناتجة عن استغلال الدومين العام  :ثالثا 

رغم أن الهدف من الدومين العام هو الخدمة العامة، إلا أن الدولة يمكن أن تحقق منه بعض الإيرادات من خلال 

 :وأهم هذه المصادر هي .تنظيم الانتفاع به

مالية تتقاضاها الدولة من الأفراد أو المؤسسات هي مبالغ  :الرسوم مقابل الانتفاع المؤقت من الأملاك العامة  ✔

 .مقابل السماح لهم باستعمال جزء من الأملاك العامة بصفة مؤقتة

 .تحصيل الدولة الجزائرية لرسوم من أصحاب المقاهي مقابل استغلالهم للأرصفة أو الشواطئ صيفًا :مثال 

ض المرافق العامة التي تملكها الدولة تقدم خدمات بع  :مقابل استغلال المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي ✔

عد العائدات المتأتية من هذه الأنشطة ضمن إيرادات  .بمقابل مالي، كالموانئ والمطارات ومواقف السيارات العمومية
ُ
ت

 .الدومين العام

 .إيرادات الدولة من رسوم الهبوط والإقلاع في المطارات الوطنية :مثال 
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تحصل الدولة على إيرادات من استغلال  :روات الطبيعية الموجودة في الدومين العام عوائد استغلال الث ✔

عد جزءًا من الدومين العام مثل
ُ
 .الغابات، المياه، الشواطئ، المناجم، النفط، والغاز :الموارد الطبيعية التي ت

العائدات التي تتحصل عليها الدولة من شركة سوناطراك مقابل استغلالها للثروات الباطنية التابعة للأملاك  :مثال 

 .العامة للدولة

 :مصادر الإيرادات العامة من ممتلكات الخاصة .3.0

 
ا

 تعريف الدومين الخاص للدولة  :أول

خصص يقصد بـالدومين الخاص للدولة مجموع الأموال المنقولة 
ُ
والعقارية التي تملكها الدولة ملكية خاصة، والتي لا ت

 .مباشرة للمنفعة العامة، بل تكون موجهة لتحقيق إيرادات مالية عن طريق الاستغلال الاقتصادي أو التصرف فيها

 
ا
 خصائص الدومين الخاص :ثانيا

  ...)بيع، إيجار (مكن التصرف فيه قانونيا ي -

 .مستمرة يدر على الدولة إيرادات مالية -

 .يخضع للقانون المدني مثل أملاك الأفراد العاديين -

 
ا
 أهم مصادر الإيرادات من الدومين الخاص  :ثالثا

تحصل الدولة على إيرادات من تأجير العقارات أو الأراض ي أو المباني التي  :عائدات تأجير أملاك الدولة الخاصة ✔

 .تملكها ملكية خاصة للأفراد أو المؤسسات

 .تأجير الدولة لعقاراتها في المراكز الحضرية أو أراضيها الزراعية لمستثمرين :مثال 

في بعض الحالات، قد تقوم الدولة ببيع جزء من أملاكها الخاصة  :عائدات بيع الأملاك الخاصة للدولة  ✔

 .لتحقيق موارد مالية، خاصة عندما تكون هذه الأملاك غير مستغلة أو زائدة عن الحاجة

 .يام الدولة الجزائرية ببيع بعض المباني الإدارية القديمة أو قطع أراضٍ غير مستعملةق :مثال 



د.قليل زينب                                                  عمومية مالية مقياس في موجهة أعمال  

 

 

29 

تستغل الدولة بعض أملاكها الخاصة في أنشطة استثمارية واقتصادية  :عوائد استثمار أملاك الدولة الخاصة ✔

 .نوية، مما يدر عليها أرباحًا س)مثل إنشاء شركات أو المساهمة في رأسمال مؤسسات وطنية(

أو من مؤسسات  "سوناطراك"أو  "سونلغاز"الأرباح التي تتحصل عليها الدولة من مساهمتها في شركات وطنية كـ :مثال 

 .العمومية

 الجزائر في العمومية الإيرادات خصائص .3

 في الدولة ودور  الوطني الاقتصاد طبيعة تعكس التي الخصائص من بجملة الجزائر في العمومية الإيرادات تتسم

 :يلي ما الخصائص هذه أبرز  ومن. والاجتماعي الاقتصادي النشاط

 البترولية الإيرادات على الكبير الاعتماد 

ع
ُ
 موارد من معتبرة نسبة تشكل حيث الجزائر، في العمومية للإيرادات الرئيس ي المصدر البترولية الجباية تبرت

 إلى ويؤدي العالمية، الأسواق في النفط أسعار بتقلبات التأثر شديدة العامة المالية يجعل ما العمومية، الخزينة

 .للدولة المالية الموارد استقرار عدم

 العادية الجباية مساهمة ضعف 

 والرسم والأرباح الدخل على كالضرائب) العادية الجبائية الإيرادات تزال لا المتتالية، الجبائية الإصلاحات رغم

 وضعف الموازي، الاقتصاد انتشار إلى ذلك ويرجع العام، الإنفاق بحجم مقارنة محدودة( المضافة القيمة على

 .الضريبي التهرب وظاهرة الضريبي، الوعاء

 العمومية الإيرادات على الجبائي الطابع هيمنة 

 أملاك كعوائد) الجبائية غير الإيرادات تبقى حين في العمومية، الإيرادات هيكل على والرسوم الضرائب تغلب

 .ثانوية مساهمة ذات( العمومية المؤسسات ومداخيل الاستغلال، ورسوم الدولة،
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 للدولة الاجتماعية بالسياسات الإيرادات تأثر 

 قدرتها من يحدّ  ما الاجتماعية، والتحويلات الدعم على تقوم واسعة اجتماعية سياسة الجزائرية الدولة تعتمد

  معدلاتها، رفع أو الضرائب بعض توسيع على
ً
 .الاجتماعي السلم وتحقيق الشرائية القدرة على حفاظا

 الإيرادات مصادر في التنويع ضعف 

دة الاقتصادية القطاعات حيث من سواء التنويع، محدودية من العمومية الإيرادات تعاني
ّ
 من أو للضرائب المول

 قطاع خارج الدخل مصادر وتنويع الجبائي النظام إصلاح ضرورة يفرض الذي الأمر الجبائية، الأدوات حيث

 .المحروقات

 السنوي  المالي بالتشريع العمومية الإيرادات ارتباط 

د حدَّ
ُ
  العمومية الإيرادات ت

ً
 للدولة، والمالية الاقتصادية بالأهداف مرتبطة يجعلها ما المالية، قانون  ضمن سنويا

 .والخارجية الداخلية الاقتصادية وبالظروف

 الجزائرالعمومية في  الإيرادات تحديات .4

 العمومية المالية استقرار على تؤثر التي والظرفية الهيكلية التحديات من جملة الجزائر في العمومية الإيرادات تواجه

 :يلي ما التحديات هذه أبرز  ومن المستدامة، التنمية وتحقيق العامة النفقات تمويل على وقدرتها

 عد :البترولية الإيرادات على المفرط الاعتماد
ُ
 مما العمومية، للإيرادات الرئيس ي المصدر البترولية الجباية ت

 الاعتماد هذا. العالمية الأسواق في والغاز النفط أسعار لتقلبات الحساسية شديدة العامة الميزانية يجعل

 فترات في للاختلال المالية التوازنات ويُعرّض الأجل طويل المالي التخطيط على الدولة قدرة من يحدّ 

 .الأسعار انخفاض

 محدودة، العمومية الإيرادات في النفطية غير القطاعات مساهمة تزال لا :الجبائية القاعدة تنويع ضعف 

 فعالية من يقلل الذي الأمر الاقتصادية، الأنشطة تنوع وقلة المنتج الاقتصادي النسيج ضعف نتيجة

 .الداخلية الموارد تعبئة في الجبائي النظام
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 يضم إذ الجبائية، الإيرادات لتحصيل كبيرًا تحديًا الموازي  الاقتصاد يشكل :الرسمي غير الاقتصاد انتشار 

 من هام لجزء الدولة فقدان إلى يؤدي مما الضريبية، للرقابة تخضع لا التي الأنشطة من معتبرًا عددًا

 .المالية مواردها

 بسبب سواء الضريبي، التهرب مكافحة في صعوبات من الجبائية الإدارة تعاني :الجبائي والغش التهرب 

 المكلفين لدى الجبائي الوعي محدودية أو والتحصيل، الرقابة آليات ضعف أو الجبائي، التشريع تعقيد

 .بالضريبة

 ونقص الجبائية، الإدارة عصرنة بضعف الإشكالية هذه ترتبط :الجبائي التحصيل فعالية محدودية 

 .التحصيل مردودية على سلبًا تؤثر التي المعقدة الإدارية الإجراءات إلى إضافة المعنية، الهيئات بين التنسيق

 بعدم بالمحروقات، المرتبطة خاصة العمومية، الإيرادات تتسم :استقرارها وعدم الإيرادات تقلب 

 .التنموية والبرامج المالية السياسات تنفيذ على ويؤثر بدقة بها التنبؤ عملية يصعّب ما الاستقرار،

 العمومية الخدمات وتمويل الاجتماعي الدعم متطلبات تفرض :والاقتصادية الاجتماعية الضغوط 

ا الأساسية
ً
 .العمومية النفقات وارتفاع الموارد محدودية ظل في العمومية، الإيرادات على متزايدًا ضغط

 :خلاصة

عد تعتبر 
ُ
نها من تمويل نفقاتها وتحقيق أهدافها الإيرادات العامة ت

ّ
وتبيّن لنا أن  .الركيزة الأساسية لمالية الدولة، إذ تمك

في التقسيم، كما تستمد من مصادر مختلفة  هذه الإيرادات تتنوع بين العادية وغير العادية، وتخضع لمعايير متعددة

الإيرادات وتنويع مصادرها يمثلان عاملين أساسيين تسيير هذه  كالممتلكات العامة والخاصة للدولة  وعليه، فإنّ حسن

 .لضمان الاستقرار المالي والتنمية المستدامة للدولة

عدّ  الجزائر في العمومية اذن يمكن القول بأن الإيرادات
ُ
 التي الموارد تمثل إذ العمومية، للمالية الأساسية الركائز من ت

 .والاجتماعية الاقتصادية أهدافها وتحقيق العامة النفقات لتمويل الدولة عليها تعتمد
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 الموازنة العمومية للدولة وقوانين المالية :المحور الرابع 

 :تمهيد

عَدّ الموازنة العمومية وقوانين المالية من الركائز الجوهرية للمالية العامة، إذ تمثل الإطار القانوني والمؤسس ي الذي 
ُ
ت

المالي السنوي، وتحديد أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية. فمن خلال الموازنة، يتم  تعتمد عليه الدولة في التخطيط

عد قوانين المالية الأداة 
ُ
توزيع الموارد العمومية وتوجيه النفقات بما ينسجم مع الأهداف التنموية للدولة، كما ت

، بما في ذلك تحقيق الاستقرار الأساسية لتنفيذ السياسة المالية وضبط التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني

 .الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم النمو المستدام

 :من خلال هذا المحور سنتطرق الى 

 في الجزائر  العمومية الموازنة -

 الجزائر في المالية قوانين -

 في الجزائر  العمومية الموازنة .1

صادِق عليها السلطة التشريعية،  تعرف
ُ
عِدّها الحكومة وت

ُ
الموازنة العمومية في الجزائر بأنها وثيقة قانونية تقديرية ت

تتضمن توقعات الإيرادات والنفقات العمومية لسنة مالية واحدة، وتهدف إلى تنفيذ السياسة المالية للدولة وتحقيق 

 .أهدافها الاقتصادية والاجتماعية

تخضع الموازنة العمومية في الجزائر لجملة من النصوص  طار القانوني للموازنة العمومية في الجزائر:الإ  .1.1     

 :القانونية والتنظيمية، أهمها

  الذي يكرّس مبدأ الشرعية المالية ويمنح البرلمان سلطة المصادقة على الموازنة الدستور الجزائري. 

  ل إصلاحًا  0218سبتمبر  20المؤرخ في  12-18العضوي رقم  القانون
ّ
المتعلق بقوانين المالية، والذي شك

 .عميقًا لنظام تسيير المالية العمومية، من خلال الانتقال التدريجي إلى ميزانية البرامج

  الذي يحدد الإيرادات والنفقات للسنة المالية المعنية قانون المالية السنوي. 
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 ل به قانون المالية الأصلي لمواجهة المستجدات الاقتصادية أو المالية ة التكميليقانون المالي  .الذي يُعدَّ

 :تتميز الموازنة العمومية الجزائرية بعدة خصائص أساسية، من أهمها خصائص الموازنة العمومية في الجزائر:.0.1

  عَدّ الموازنة لمدة سنة مالية واحدة تبدأ في  :الطابع السنوي
ُ
 .ديسمبر 39انفي وتنتهي في ج 29ت

  تعتمد على توقعات الإيرادات والنفقات وليس على قيم محققة فعليًا :الطابع التقديري. 

 لا تصبح الموازنة نافذة إلا بعد المصادقة عليها بقانون  :الطابع القانوني. 

 تشمل جميع موارد الدولة ونفقاتها دون استثناء :الطابع الشمولي. 

 سعى الدولة إلى تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات، رغم تسجيل عجز في أغلب ت :الطابع التوازني

 .السنوات

 :تنقسم الموازنة العمومية في الجزائر إلى جانبين رئيسيين مكونات الموازنة العمومية في الجزائر: .3.1

: جانب الإيرادات:
ا

 :تشمل الإيرادات العمومية في الجزائر أول

 .الضرائب المباشرة وغير المباشرة :الإيرادات الجبائية -

 .تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل الموازنة :الإيرادات البترولية -

 .مثل الرسوم وعائدات أملاك الدولة :الإيرادات غير الجبائية -

 .كالقروض عند تسجيل عجز :إيرادات التمويل -

ا: جانب النفقات:  :تشمل النفقات العمومية ثانيا

عدّ  نفقات التسيير: -
ُ
 الضرورية النفقات تخصّ  إذ العمومية، النفقات مكوّنات أهم من التسيير نفقات ت

 المصاريف كل النفقات هذه وتشمل. الدولة ومؤسسات العمومية للمرافق والمستمر العادي السير لضمان

 .للاقتصاد الإنتاجية الطاقة في زيادة إلى تؤدي أن دون  اليومية بالإدارة المرتبطة



د.قليل زينب                                                  عمومية مالية مقياس في موجهة أعمال  

 

 
34 

 التسيير ومصاريف الاجتماعية، والتعويضات العموميين، الموظفين ومرتبات أجور  في أساسًا التسيير نفقات وتتمثل

 المؤسسات بعمل المرتبطة التسيير نفقات إلى إضافة والاتصالات، والطاقة، والصيانة، المكتبية، اللوازم مثل الإداري 

 .والأمن الصحة، كالتعليم، العمومية

عدّ نفقات التجهيز، أو ما يُعرف بنفقات الاستثمار، أحد المكوّنات الأساسية  :( نفقات التجهيز )الاستثمار -
ُ
ت

ه لتمويل المشاريع والبرامج التي تهدف إلى إنشاء أو توسيع أو تحسين البنية  وجَّ
ُ
للنفقات العمومية، إذ ت

ولة إلى تحقيق النمو التحتية والقدرات الإنتاجية للدولة. وهي نفقات ذات طابع تنموي، تسعى من خلالها الد

 .الاقتصادي المستدام ورفع مستوى التنمية

وتشمل نفقات التجهيز تمويل المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية كالطرقات، الموانئ، السدود، شبكات النقل، 

عدات ذات إضافة إلى الاستثمار في قطاعات التعليم، الصحة، الطاقة، والصناعة، وكذا اقتناء التجهيزات والم

 .الاستعمال الدائم. وتمتاز هذه النفقات بكونها طويلة الأجل ولا تتكرر سنويًا بنفس الوتيرة

تلعب نفقات التجهيز دورًا محوريًا في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل، تنشيط الطلب الكلي، 

تي تؤكد أهمية الإنفاق الاستثماري العمومي في وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما ينسجم مع التوجهات الكينزية ال

 .فترات الركود الاقتصادي

عدّ نفقات التحويلات أحد الأنواع الرئيسة للنفقات العمومية، وتتمثل في المبالغ التي   :نفقات التحويلات -
ُ
ت

فقات تدفعها الدولة إلى الأفراد أو الهيئات دون مقابل مباشر في شكل سلع أو خدمات. وتهدف هذه الن

أساسًا إلى تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية، لا سيما إعادة توزيع الدخل، تعزيز التضامن الاجتماعي، 

 .ودعم الفئات الهشة

وتشمل نفقات التحويلات الإعانات الاجتماعية، معاشات التقاعد، منح البطالة، الدعم الموجّه للمواد الأساسية 

الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاجتماعي أو  والطاقة، إضافة إلى التحويلات لفائدة

الاقتصادي. وتمتاز هذه النفقات بطابعها الاجتماعي الواضح، حيث تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليص 

 .الفوارق الاجتماعية
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عدّ أداة فعّالة لتنشيط وتكتس ي نفقات التحويلات أهمية خاصة في السياسات المالية ذات البعد الاجتما
ُ
عي، كما ت

الطلب الكلي، خصوصًا في فترات الأزمات الاقتصادية، انسجامًا مع الفكر الكينزي الذي يبرز دور الدولة في تحقيق 

 .الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

 :تهدف الموازنة العمومية في الجزائر إلى أهداف الموازنة العمومية في الجزائر:.4.1

 .السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة تنفيذ -

 .تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة -

 .إعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية -

 .دعم الفئات الهشة من خلال سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية -

 .المحافظة على التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى  -

 الجزائر في  المالية قوانين .0

د من خلاله الموازنة العمومية، إذ تحدد طبيعة الموارد العمومية وأوجه  جسَّ
ُ
عَدّ قوانين المالية الإطار القانوني الذي ت

ُ
ت

 .إنفاقها، وتمنح الحكومة الترخيص القانوني لتحصيل الإيرادات وتنفيذ النفقات خلال سنة مالية معينة

 مفهوم قوانين المالية .1.0

الأدوات التشريعية والاقتصادية التي تستخدمها الدولة لتنظيم شؤونها المالية وتحقيق   المالية من أهميعد قانون 

أهدافها الاقتصادية والاجتماعية كما أن هذا القانون الذي يصدر سنويا يمثل خارطة الطريق السياسة المالية 

 .والاقتصادية للدولة خلال السنة المالية القادمة

القانون الذي يتضمن تقدير الإيرادات وتحديد النفقات للدولة وتوزيعها على القطاعات الية على أنه يعرف قانون الم

 .المختلفة كما يتضمن موافقة على الموازنة العامة للدولة

 :قانون المالية هو نص تشريعي تصدره السلطة التشريعية بناءً على مشروع تقدمه الحكومة، ويتضمن
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  الإيرادات العمومية بمختلف أنواعها تقدير. 

 الترخيص بالنفقات العمومية. 

  تحديد التوازنات المالية الكبرى. 

 إدراج الإجراءات الجبائية والمالية والاقتصادية المرتبطة بالسنة المالية. 

 :يستند نظام قوانين المالية في الجزائر إلى الإطار القانوني لقوانين المالية في الجزائر:.0.0

 الدستور الجزائري الذي يحدد صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية في المجال المالي. 

  المتعلق بقوانين المالية، والذي جاء لإصلاح نظام إعداد وتنفيذ  9291لسنة  91-91القانون العضوي رقم

 .ومراقبة الموازنة، واعتماد مقاربة ميزانية البرامج بدل ميزانية الوسائل

 لتنظيمية والنصوص التطبيقية المرتبطة بتنفيذ قوانين الماليةالقوانين ا. 

 :على عدة أنواع من قوانين المالية، أهمها 91-91ينص القانون العضوي  أنواع قوانين المالية في الجزائر:.3.0

 يقر ويرخص قانون المالية بالنسبة لكل سنة مدنية، مجمل موارد الدولة وأعبائها قانون المالية السنوي: .1

وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير الرافقة العمومية كما يقر ويرخص علاوة على ذلك المصاريف 

وهو القانون الأساس ي الذي يُصادَق عليه قبل . المخصصة للتجهيزات العمومية وكذلك النفقات بالرأسمال

 :بداية السنة المالية، ويتضمن

 تقديرات الإيرادات والنفقات. 

 التوازن العام للموازنة. 

 التدابير الجبائية والمالية للسنة المعنية. 
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يمكن لقوانين المالية التكميلية أو المعدلة، دون سواها،  :)قانون  المالية المعدل( قانون المالية التكميلي .0

لتعديل قانون  يُعتمد خلال السنة المالية. اتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية

 
ً
 :المالية الأصلي، ويُستخدم عادة

 (.لمواجهة تغيرات غير متوقعة )تذبذب أسعار النفط، أزمات اقتصادية 

 لتعديل الإيرادات أو النفقات أو السياسات الجبائية. 

يشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند  الميزانية: ضبطقانون .3

وهو قانون يُعرض بعد انتهاء السنة المالية، .الاقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية

 :يهدف إلى

 مقارنة التقديرات بالمبالغ المحققة فعليًا. 

 ةتقييم تنفيذ الموازن. 

 تعزيز الشفافية والمساءلة المالية. 

 :تمر قوانين المالية بعدة مراحل أساسية مراحل إعداد وتنفيذ قوانين المالية في الجزائر:.4.0

 :تقوم الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، بإعداد مشروع قانون المالية استنادًا إلى التوقعات  مرحلة الإعداد

 .الاقتصادية والمالية

 يُعرض المشروع على البرلمان )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة( للمناقشة  ناقشة والمصادقة:مرحلة الم

 .والتعديل والمصادقة

 :تتولى الحكومة تنفيذ قانون المالية عبر مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية مرحلة التنفيذ. 

 :القضائية التي يمارسها مجلس المحاسبةتشمل الرقابة البرلمانية والرقابة  مرحلة الرقابة. 
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 . أهم قوانين المالية في الجزائر2.0

عرفت الجزائر عبر مسارها الاقتصادي عدة قوانين مالية كان لها أثر بالغ في توجيه السياسة المالية، والاستجابة 

حات الهيكلية، والانتقال للتحولات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خاصة ما تعلق بتقلب أسعار النفط، والإصلا 

 .نحو الحوكمة المالية الحديثة

 (1282–1220قوانين المالية في فترة الاقتصاد الموجه ) -1

ه ) جسّد قوانين المالية في فترة الاقتصاد الموجَّ
ُ
الإطار المالي الذي رافق تبنّي الجزائر لنموذج التخطيط ( 9111–9199ت

المركزي ودور الدولة المتدخل بقوة في توجيه النشاط الاقتصادي عقب الاستقلال. فقد اتسمت هذه القوانين بتركيزها 

 أسا
ً
 على تعبئة الموارد العمومية لخدمة أهداف المخططات الوطنية للتنمية، حيث كان الإنفاق العام موجها

ً
سا

لتمويل القطاعات الإستراتيجية مثل الصناعة الثقيلة، الطاقة، الزراعة، والبنى التحتية، في إطار المخططات الثلاثية 

والخماسية. كما عكست قوانين المالية خلال هذه المرحلة هيمنة الدولة على الموارد المالية ووسائل الإنتاج، مع اعتماد 

ؤسسات العمومية كمصادر رئيسية للتمويل، مقابل محدودية دور الجباية العادية كبير على الإيرادات البترولية والم

والقطاع الخاص. واتسمت السياسة المالية بطابع مركزي صارم، حيث كانت الميزانية أداة لتنفيذ الخيارات 

العمومي وظهور اختلالات  الاقتصادية للدولة أكثر من كونها أداة لتحقيق التوازنات المالية، مما أدى إلى توسع الإنفاق

 
ً
 وثيقا

ً
برز قوانين المالية في هذه المرحلة كيف ارتبط التسيير المالي ارتباطا

ُ
مالية هيكلية مع نهاية الثمانينيات. وت

 للانتقال إلى مسار الإصلاحات الاقتصادية في التسعينيات
ً
خلال  .بالفلسفة الاقتصادية الاشتراكية، وهو ما مهّد لاحقا

 :لة، تميزت قوانين المالية بما يليهذه المرح

 سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي. 

 الاعتماد شبه الكلي على القطاع العام. 

 تركيز النفقات على التصنيع الثقيل والخدمات الاجتماعية. 

 .وقد كانت قوانين المالية آنذاك أداة لتنفيذ التخطيط المركزي أكثر من كونها أداة توازن مالي
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 (1222–1222قوانين المالية في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية )-0

عبّر قوانين المالية في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية )
ُ
عن تحول جذري في توجه السياسة المالية  (9111–9112ت

ه إلى اقتصاد السوق، تحت ضغط الاختلالات المالية  الجزائرية، حيث جاءت في سياق الانتقال من الاقتصاد الموجَّ

والاقتصادية التي عرفتها البلاد في أواخر الثمانينيات. وقد اتسمت هذه القوانين بتبني سياسات تقشفية وإصلاحات 

إلى استعادة التوازنات الكبرى، من خلال تقليص عجز الميزانية، إعادة هيكلة الإنفاق العمومي، والحد  هيكلية هدفت

من تدخل الدولة المباشر في النشاط الاقتصادي. كما ركزت قوانين المالية خلال هذه المرحلة على إصلاح المنظومة 

ين التحصيل، وتقليص الدعم العام، إلى جانب الجبائية عبر توسيع الوعاء الضريبي، إدخال ضرائب جديدة، تحس

تحرير الأسعار وإعادة تنظيم التجارة الخارجية. وفي إطار برامج التعديل الهيكلي والتعاون مع المؤسسات المالية 

الدولية، سعت الدولة إلى إعادة ضبط دورها المالي والانتقال نحو الانضباط الميزاني، غير أن هذه السياسات كان لها 

ر اجتماعي محسوس تمثل في تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة. وتعكس قوانين المالية في هذه المرحلة أث

 .محاولة الموازنة بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي، الاستقرار المالي، والضغوط الاجتماعية في ظرف اقتصادي معقد

عد هذه المرحلة من أهم المراحل في تاريخ القو 
ُ
 :انين المالية الجزائرية، ومن أبرز قوانينهات

 .التي رافقت الانتقال إلى اقتصاد السوق  9112قوانين المالية بعد  -

 .إدراج إصلاحات جبائية وهيكلية -

 .تقليص دعم الدولة لبعض القطاعات -

 .التوجه نحو التوازنات المالية استجابة لبرامج التصحيح الهيكلي -

 (0214–0222عاش الإيرادات البترولية )قوانين المالية في فترة انت-3

جسّد قوانين المالية في فترة انتعاش الإيرادات البترولية )
ُ
مرحلة مميزة في تطور السياسة المالية  (9292–9222ت

الجزائرية، حيث تزامنت مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط وتحسن تدفقات العائدات البترولية، ما أتاح للدولة 

 مالي
ً
 يقوم على تعبئة هامشا

ً
 لتوسيع تدخلها الاقتصادي والاجتماعي. وقد عكست هذه القوانين توجها

ً
 واسعا

ً
ا

الفوائض النفطية لتمويل برامج الإنعاش الاقتصادي والتنمية، من خلال رفع مستويات الإنفاق العمومي، خاصة في 
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إلى جانب تسوية المديونية العمومية وتعزيز  مجالات الاستثمار العمومي، البنى التحتية، السكن، التعليم، والصحة،

احتياطات الصرف. كما كرّست قوانين المالية خلال هذه الفترة دور الدولة كفاعل اقتصادي رئيس ي عبر إطلاق برامج 

دعم واسعة وتحفيزات مالية، مع استمرار الاعتماد الكبير على الجباية البترولية كمصدر أساس ي للإيرادات، مقابل 

نت من تحقيق استقرار ضعف نس
ّ
ظهر هذه المرحلة أن وفرة الموارد النفطية مك

ُ
بي في تنويع الموارد الجبائية العادية. وت

مالي نسبي وتحسين المؤشرات الاجتماعية، لكنها في الوقت نفسه أسهمت في تعميق الطابع الريعي للاقتصاد وتأجيل 

 عند تراجع أسعار النفطالإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنويع القاعدة الإنتا
ً
  .جية والجبائية، وهو ما برزت آثاره لاحقا

 :شهدت هذه المرحلة صدور عدة قوانين مالية مهمة، تميزت بـ

 .ارتفاع كبير في الإنفاق العمومي -

 .تمويل برامج الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو -

 .تعزيز التحويلات الاجتماعية والدعم -

 :أهم ما ميّز قوانين المالية في هذه الفترة ومن

 .إنشاء صندوق ضبط الإيرادات -

 .تمويل مشاريع كبرى في البنية التحتية -

 .توسع السياسة الاجتماعية للدولة -

 (0212–0212قوانين المالية في مرحلة الأزمات وتراجع أسعار النفط )-4

عد
ُ
 للظرف الاقتصادي والمالي  (9291–9291قوانين المالية في مرحلة الأزمات وتراجع أسعار النفط ) ت

ً
 مباشرا

ً
انعكاسا

 للإيرادات العمومية. 
ً
 أساسيا

ً
الصعب الذي واجهته الجزائر نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط، باعتبارها موردا

ة المالية من خلال تقليص النفقات العمومية، خاصة نفقات فقد اتجهت هذه القوانين إلى إعادة ضبط السياس

 التجهيز والاستثمار، واعتماد سياسات تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام دون المساس بالإنفاق الاجتماعي الأساس ي. 
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لية، إلى كما ركزت على تعزيز الجباية العادية وتوسيع الوعاء الضريبي للحد من الاعتماد المفرط على الجباية البترو

جانب إدخال تعديلات جبائية تهدف إلى تحسين التحصيل ومحاربة التهرب الضريبي. وفي الوقت نفسه، سعت قوانين 

المالية خلال هذه المرحلة إلى الحفاظ على التوازنات الاجتماعية عبر الإبقاء على دعم المواد الأساسية، رغم الضغوط 

مثل التمويل غير التقليدي لتغطية العجز. وتعكس هذه القوانين محاولة المالية، مع اللجوء إلى حلول استثنائية 

الدولة التوفيق بين متطلبات الاستقرار المالي، الحفاظ على السلم الاجتماعي، والتكيف مع صدمات النفط في مرحلة 

 :من أبرز القوانين في هذه المرحلة .اتسمت بعدم اليقين الاقتصادي

 :التي ركزت على 9291إلى  9291 قوانين المالية من

 .ترشيد الإنفاق العمومي -

 .إصلاح منظومة الدعم -

 .البحث عن مصادر تمويل بديلة -

 .إدراج آليات التمويل غير التقليدي لمواجهة العجز المالي -

 .وقد عكست هذه القوانين محاولة الدولة التكيف مع الصدمات النفطية

 (0218وانين المالية )المتعلق بق 12-18القانون العضوي رقم -2

والمتعلق بقوانين المالية محطة أساسية في إصلاح  9291سبتمبر  9المؤرخ في  91-91يُعدّ القانون العضوي رقم 

 ينسجم مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات 
ً
 حديثا

ً
 قانونيا

ً
منظومة المالية العمومية في الجزائر، إذ جاء ليُكرّس إطارا

دّد هذا القانون بدقة أنواع قوانين المالية )قانون المالية للسنة، قانون المالية التكميلي، الحوكمة الرشيدة. فقد ح

قانون تسوية الميزانية(، وبيّن محتواها وآجال إعدادها والمصادقة عليها وتنفيذها، بما يعزز وضوح القواعد المالية 

الوسائل إلى منطق النتائج من خلال اعتماد واستقرارها. كما أدخل مفاهيم جديدة تقوم على الانتقال من منطق 

البرمجة متعددة السنوات وتقييم الأداء، الأمر الذي يساهم في ترشيد الإنفاق العام وتحسين فعالية استعمال الموارد 

آليات الشفافية والرقابة والمساءلة عبر توسيع دور البرلمان  91-91العمومية. وإضافة إلى ذلك، عزز القانون العضوي 



د.قليل زينب                                                  عمومية مالية مقياس في موجهة أعمال  

 

 
42 

ومجلس المحاسبة في متابعة تنفيذ الميزانية، مما يدعم الانضباط المالي ويُحسن تسيير المال العام، ويجعل من قوانين 

 .المالية أداة استراتيجية لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة في الجزائر

 :له من آثار هيكلية عميقة، حيثيُعد هذا القانون من أهم القوانين المالية في الجزائر، لما 

 .أعاد تنظيم إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة -

 .أرس ى الانتقال التدريجي إلى ميزانية البرامج -

 .عزز الشفافية والمساءلة وتقييم الأداء -

 .ربط الإنفاق العمومي بالأهداف والنتائج -

 .يةويُعتبر هذا القانون نقطة تحول في تسيير المالية العمومية الجزائر 

 (0202–0202قوانين المالية الحديثة )-2

أهمية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والمالية التي ( 9299–9292تكتس ي قوانين المالية الحديثة في الجزائر )

، وتقلبات الأسواق العالمية. فقد جاءت هذه 91-عرفتها البلاد، لاسيما تراجع عائدات المحروقات، جائحة كوفيد

 يهدف إلى إعادة هيكلة المالية العمومية من خلال ترشيد الإنفاق العام، تقليص 
ً
 إصلاحيا

ً
عجز القوانين لتعكس توجها

 الميزانية، وتحسين تعبئة الموارد الجبائية خارج قطاع المحروقات.

كما ركزت قوانين المالية خلال هذه الفترة على دعم الاستثمار وتنويع الاقتصاد عبر تحسين مناخ الأعمال، تحفيز  

 م
ً
 بـ الحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط الإجراءات الجبائية. وإلى جانب ذلك، أولت اهتماما

ً
تزايدا

الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية، مع السعي إلى عقلنة نظام الدعم وتوجيهه نحو الفئات المستحقة. وتعكس قوانين 

( محاولة لتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الاستقرار المالي، العدالة الاجتماعية، 9299–9292المالية الحديثة )

 .لمستدامة، في إطار الإصلاحات التي أقرها القانون العضوي المتعلق بقوانين الماليةومتطلبات التنمية الاقتصادية ا

 :تميزت قوانين المالية في هذه المرحلة بـ

 .مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والصحية -
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 .دعم القدرة الشرائية -

 .إصلاح النظام الجبائي -

 .تشجيع الاستثمار والمؤسسات الناشئة -

 .الحوكمة المالية تعزيز الرقمنة و -

 :وقد عكست هذه القوانين توجه الجزائر نحو

 .تنويع مصادر الإيرادات -

 .تقليص التبعية للمحروقات -

 .تحسين كفاءة الإنفاق العمومي -

 أهمية قوانين المالية في الجزائر.2.0

حدد من  تكتس ي
ُ
عد الإطار القانوني الذي ت

ُ
قوانين المالية في الجزائر أهمية بالغة في تنظيم وتسيير المالية العمومية، إذ ت

خلاله الدولة توقعات الإيرادات والنفقات العمومية للسنة المالية، بما يضمن استمرارية المرفق العام وتحقيق 

جسّد هذه القوانين الس
ُ
ياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، من خلال توجيه الإنفاق العام التوازن المالي. كما ت

وتحفيز الاستثمار ودعم الفئات الاجتماعية. وتساهم قوانين المالية في تعزيز الشفافية والانضباط المالي عبر إخضاع 

ع الظرف الاقتصادي الموارد والنفقات لرقابة برلمانية وقضائية، إضافة إلى دورها في تكييف السياسة المالية م

الوطني، خاصة في مواجهة التقلبات المالية والأزمات، مما يجعلها أداة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية 

 :تكتس ي قوانين المالية أهمية كبيرة، لكونها .الاقتصادية في الجزائر

 .أداة أساسية لتنفيذ السياسة المالية للدولة -

 .ية الكليةوسيلة لتحقيق التوازنات الاقتصاد -

 .إطارًا قانونيًا لضبط الجباية والإنفاق العمومي -
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 .أداة لتعزيز الشفافية والحوكمة المالية -

 .آلية لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الجزائر -

 :خلاصة

ملموس، إن قانون المالية ليس مجرد وثيقة تشريعية، بل هو أداة حيوية لترجمة السياسات الحكومية إلى واقع 

وتوجيه دفة الاقتصاد الوطني نحو تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا القانون يواجه 

تحديات عديدة، منها ضرورة التوفيق بين الموارد المحدودة والاحتياجات المتزايدة، وضمان العدالة في توزيع النفقات، 

 .ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية

، يبقى قانون المالية حجر الزاوية في إدارة المالية العامة للدولة. ومع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي 
ً
ختاما

والتحول الرقمي، من المتوقع أن يشهد هذا القانون تطورات مستقبلية لمواكبة هذه التغيرات. إن الاستمرار في تطوير 

 حا
ً
 لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهيةوتحسين قانون المالية سيكون أمرا

ً
 .  سما

لت
ّ
 :يمكن القول إن القوانين المالية في الجزائر لم تكن مجرد نصوص محاسبية، بل مث

 أداة لتجسيد التوجهات الاقتصادية للدولة. 

 وسيلة للتكيف مع التحولات الداخلية والخارجية. 

 ركيزة أساسية للإصلاح المالي والاقتصادي. 
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 الرقابة على الموازنة/ الميزانية العمومية :المحور الخامس

 تمهيد 

عدّ الرقابة على الموازنة العمومية إحدى الركائز الأساسية للنظام المالي في الدولة، لما لها من دور محوري في ضمان 
ُ
ت

سوء الاستعمال أو الهدر. فالموازنة حسن تسيير المال العام وتحقيق الانضباط المالي، وحماية الموارد العمومية من 

العمومية لا تمثل مجرد وثيقة محاسبية تتضمن تقديرات للإيرادات والنفقات، بل هي أداة قانونية واقتصادية 

تعكس اختيارات الدولة وأولوياتها التنموية والاجتماعية، الأمر الذي يستوجب إخضاعها لرقابة دقيقة في مختلف 

 .امراحل إعدادها وتنفيذه

ازدادت أهمية الرقابة على الموازنة في الفكر المالي المعاصر نتيجة توسّع دور الدولة وتزايد حجم النفقات  وقد

العمومية، وتنوع مجالات تدخلها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تعقّد العمليات المالية وتنامي مخاطر الفساد 

الشفافية والمساءلة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات  وسوء التسيير. ومن ثمّ، أصبحت الرقابة وسيلة لضمان

 .العمومية، وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام

عدّ ضرورة علمية وعملية، لما لها من أثر مباشر في تحسين 
ُ
وعليه، فإن دراسة الرقابة على الموازنة/الميزانية العمومية ت

الإنفاق العام، وتحقيق الاستقرار المالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي  الأداء المالي للدولة، وترشيد

تفرض على الدول، ومن بينها الجزائر، تعزيز آليات الرقابة وربطها بمبادئ الشفافية والمساءلة والفعالية في استخدام 

 .الموارد العمومية

 :نقسم هذا المحور على العناوين التالية ارتأينا انومن هذا المنطلق، 

 الاقتصادي. الفكر في الموازنة على الرقابة -

 الجزائري  التشريع في الموازنة على الرقابة مفهوم -

 أهداف الرقابة على الموازنة في الجزائر -

 الجزائري  النظام في الموازنة على الرقابة أنواع -
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 الرقابة على الموازنة في الفكر الاقتصادي .1

  العلاقة بين الموازنة والاقتصاد:.1.1

ن الدولة من التدخل في توجيه الموارد 
ّ
 لتوجيه النشاط الاقتصادي، حيث تمك

ً
 أساسية

ً
عدّ الموازنة العمومية أداة

ُ
ت

المالية نحو القطاعات التي تراها ذات أولوية اقتصادية واجتماعية. فمن خلال توزيع النفقات العمومية بين قطاعات 

حتية، والتعليم، والصحة، والصناعة، والفلاحة، تؤثر الدولة بشكل مباشر في هيكل الاقتصاد الوطني. كما البنية الت

تسمح السياسة الجبائية المضمنة في الموازنة بتوجيه سلوك المنتجين والمستهلكين، إذ يمكن للحوافز والإعفاءات 

رائب المرتفعة على بعض الأنشطة إلى الحدّ منها، الضريبية تشجيع الاستثمار في مجالات معينة، في حين تؤدي الض

 .وبذلك تصبح الموازنة وسيلة فعالة لضبط مسار النشاط الاقتصادي بما ينسجم مع الأهداف العامة للدولة

سهم الموازنة العمومية كذلك في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تأثيرها على جانبي الطلب والعرض الكليين. 
ُ
وت

مومي، ولا سيما الإنفاق الاستثماري، يؤدي إلى رفع الطلب الكلي في الأجل القصير، كما يساهم في توسيع فالإنفاق الع

الطاقة الإنتاجية للاقتصاد في الأجل الطويل. ويُعدّ الإنفاق على التعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية من أهم 

عمل ويرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية. كما تلجأ الدولة، عناصر النمو الاقتصادي المستدام، لكونه يعزز إنتاجية ال

في فترات الركود، إلى اعتماد سياسة مالية توسعية عبر زيادة الإنفاق أو تخفيض الضرائب، بهدف تحفيز النشاط 

 .الاقتصادي ورفع معدل النمو

ستخدم الموازنة العمومية كأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق قدر 
ُ
من العدالة الاجتماعية بين  ومن جهة أخرى، ت

مختلف فئات المجتمع. ويتم ذلك من خلال نظام ضريبي تصاعدي يفرض أعباءً أكبر على أصحاب الدخول المرتفعة، 

مقابل تخفيف العبء الضريبي عن الفئات ذات الدخل المحدود. كما تسهم النفقات العمومية، خاصة التحويلات 

ين المستوى المعيش ي للفئات الهشة وتقليص الفوارق الاجتماعية. ويعكس هذا الاجتماعية والدعم الحكومي، في تحس

 .الدور الاجتماعي للموازنة التزام الدولة بتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

دورية التي يعرفها وتلعب الموازنة العمومية دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر مواجهة الاختلالات ال

الاقتصاد، مثل التضخم والبطالة. ففي حالة ارتفاع التضخم، قد تعتمد الدولة سياسة مالية انكماشية من خلال 

تقليص الإنفاق العمومي أو زيادة الضرائب للحد من الطلب الكلي. أما في حالات الركود وارتفاع البطالة، فتتجه 
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اصة الاستثماري، لخلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد. كما تسهم المثبتات الدولة إلى توسيع الإنفاق العمومي، خ

التلقائية، مثل الضرائب التصاعدية وإعانات البطالة، في امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل تلقائي، مما يعزز 

 .الاستقرار الاقتصادي دون الحاجة إلى تدخل مباشر مستمر

  ة:الاقتصادي الناحيةأهمية الرقابة من .0.1

تكتس ي الرقابة أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لضمان حسن تسيير الموارد 

 :المالية وتحقيق الكفاءة في استخدام المال العام. وتتجلى أهميتها في عدة جوانب، من أبرزها ما يلي

 ترشيد الإنفاق العام 

وسوء استعمال الموارد العمومية، من خلال التأكد من توجيه النفقات تسهم الرقابة في الحد من التبذير 

صصت لها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد النادرة
ُ
 .نحو الأغراض التي خ

 تحقيق الكفاءة الاقتصادية 

مما تعمل الرقابة على تحسين أداء الهيئات العمومية، عبر متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع وتقييم نتائجها، 

 .يساعد على تحقيق أكبر منفعة ممكنة بأقل تكلفة

 الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية 

 على 
ً
تساهم الرقابة في ضبط العجز المالي والحد من الاختلالات الميزانياتية، الأمر الذي ينعكس إيجابا

 .الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم

 تعزيز الثقة في المالية العمومية 

تؤدي الرقابة الفعالة إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في إدارة المال العام، ما يشجع الاستثمار ويساهم في 

 .دعم النمو الاقتصادي
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 مكافحة الفساد والانحرافات المالية 

الحد من  تساعد الرقابة على كشف التجاوزات والممارسات غير القانونية في تسيير الأموال العمومية، وبالتالي

 .الفساد المالي والإداري 

 تحقيق العدالة في توزيع الموارد 

من خلال ضمان احترام أولويات الإنفاق العام، تسهم الرقابة في توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، بما 

 .يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة

 مفهوم الرقابة على الموازنة في التشريع الجزائري  .0

 التي والمؤسساتية القانونية والإجراءات الآليات مجموعة الجزائري  التشريع في الموازنة على بالرقابة صديق

 التي المالية الاعتمادات احترام وضمان العمومية، الموازنة تنفيذ وفعالية مشروعية من للتحقق الدولة تعتمدها

 هذه وتهدف. المالية قوانين في المحددة الأهداف وفق العام المال استعمال حسن من والتأكد المشرّع، أقرها

  الرقابة
ً
 والشفافية الانضباط وتحقيق المالية، والانحرافات التجاوزات ومنع العمومية، الأموال حماية إلى أساسا

 .المالي التسيير في

 ذات العضوية والقوانين المالية وقوانين الدستور  خلال من الموازنة على الرقابة مبدأ الجزائري  التشريع كرس وقد

 والرقابة ،(البرلمانية) السياسية الرقابة تشمل المستويات متعددة لرقابة العمومية الموازنة تخضع حيث الصلة،

 أو التنفيذ قبل سواء الميزانية، الدورة من مختلفة مراحل في الرقابة هذه وتمارس. القضائية والرقابة الإدارية،

 .العمومية والإيرادات للنفقات المستمرة المتابعة يضمن بما بعده، أو أثناءه

عدّ 
ُ
 على والمصادقة مناقشة خلال من البرلمان يمارسها إذ الموازنة، على الرقابة صور  أهم من البرلمانية الرقابة وت

 ضبط قانون  على المصادقة إلى إضافة المالية، ولجان البرلمانية الأسئلة عبر الموازنة تنفيذ ومتابعة المالية، قانون 

 يتولى حين في التنفيذية، للسلطة التابعة الداخلية الرقابة أجهزة طريق عن الإدارية الرقابة تمارس كما. الميزانية

  العمومية، الأموال تسيير على اللاحقة القضائية الرقابة المحاسبة مجلس
ً
 .الجزائري  التشريع لأحكام طبقا
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 حسن وضمان الرشيدة، المالية الحوكمة لتحقيق أساسية ركيزة تمثل الجزائر في الموازنة على الرقابة فإن وعليه،

 .للدولة المالية المؤسسات في الثقة وتعزيز العمومية، الموارد تسيير

عرّف الرقابة على الموازنة بأنها : تعريف الرقابة على الموازنة.1.0
ُ
 :وفقًا للتشريع المالي الجزائري، ت

والمؤسساتية التي تهدف إلى التأكد من مطابقة عمليات تحصيل الإيرادات وتنفيذ النفقات  مجموعة الآليات القانونية

 .لأحكام قانون المالية، مع احترام مبادئ الشرعية، الشفافية، والمساءلة

 :تستند الرقابة على الموازنة في الجزائر إلى : الأسس القانونية للرقابة.0.0

  (المال العاممبدأ حماية )الدستور الجزائري 

  المتعلق بقوانين المالية 91-91القانون العضوي رقم 

 القوانين التنظيمية والمراسيم التنفيذية 

 قوانين المالية السنوية 

 أهداف الرقابة على الموازنة في الجزائر .3

 :تتمثل في  الأهداف القانونية:.1.3

 ضمان احترام قانون المالية -

 حماية المال العام -

 العموميينمحاسبة المسيرين  -

 :تشمل ما يلي الأهداف الاقتصادية:.0.3

 التحكم في النفقات العمومية -

 تحسين كفاءة الإنفاق العام -
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 تقليص العجز في الموازنة -

 دعم التنمية الاقتصادية المستدامة -

 تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية للدولة -

 أنواع الرقابة على الموازنة في النظام الجزائري  .4

: الرقابة حسب التوقيت
ا

 أول

 قبل وتمارس العمومية، النفقات تنفيذ على الرقابة صور  إحدى هي السابقة الرقابة  الرقابة السابقة: . أ

 الاعتمادات توفر من التأكد إلى الرقابة هذه وتهدف. المالي المراقب أساسًا بها ويضطلع بالنفقة، الالتزام

 تحكم التي والتنظيمية القانونية القواعد احترام إلى إضافة تجاوزها، وعدم الميزانية في المخصصة المالية

 منع إلى السابقة الرقابة تسعى كما. التطبيقية والنصوص المالية بقوانين يتعلق ما لاسيما العمومي، الإنفاق

 المسطرة، للأهداف وملاءمته المالي القرار عقلانية من التأكد خلال من وذلك اقتصاديًا، المبررة غير النفقات

 .العام المال تسيير وحسن المالي الانضباط وتعزيز العمومي الإنفاق ترشيد في يساهم بما

مارس أثناء تنفيذ الموازنة العمومية، وتقوم بها  الرقابة المرافقة: . ب
ُ
الرقابة المرافقة هي نوع من الرقابة التي ت

المصالح المالية وأجهزة الرقابة الداخلية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية. وتهدف هذه الرقابة إلى 

ية، مع التأكد من حسن متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة وفق الأهداف والاعتمادات المحددة في الميزان

استعمال الموارد المالية. كما تسعى الرقابة المرافقة إلى الكشف المبكر عن الانحرافات التي قد تظهر أثناء 

التنفيذ، والعمل على تصحيحها في الوقت المناسب، بما يضمن استمرارية الأداء وتحقيق الأهداف المسطرة، 

 .سيير النفقات العموميةويساهم في تحسين الكفاءة والفعالية في ت

مارس بعد انتهاء السنة المالية، وتعتمد على النتائج  الرقابة اللاحقة: . ت
ُ
الرقابة اللاحقة هي الرقابة التي ت

الفعلية لتنفيذ الموازنة ومقارنة ما تم إنجازه بما كان مبرمجًا ومصرّحًا به قانونًا. ويتولى القيام بهذه الرقابة 

البرلمان، حيث تهدف إلى تقييم مدى قانونية ومشروعية العمليات المالية، وقياس كلٌّ من مجلس المحاسبة و 
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كفاءة وفعالية الإنفاق العمومي. كما تسمح الرقابة اللاحقة باستخلاص الدروس وتصحيح الاختلالات 

، وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في تسيير المال العام
ً
 .مستقبلا

 الرقابة حسب الجهة :ثانيا

الرقابة الإدارية هي نوع من الرقابة على الموازنة العمومية تمارسها الإدارة التنفيذية  : قابة الإداريةالر  . أ

لضمان حسن سير العمل المالي والإداري داخل المؤسسات والهيئات العمومية. وتشمل هذه الرقابة 

أكد من التزامها بالقوانين الرقابة الداخلية، التي تهدف إلى متابعة العمليات المالية والإدارية والت

والتعليمات، والتفتيش المالي، الذي يركز على التحقق من صحة المستندات والمعاملات المالية والتأكد 

 .من دقتها وشرعيتها قبل وبعد التنفيذ، بما يساهم في ترشيد النفقات وحماية المال العام

 . الوطني ومجلس الأمة يمارسها المجلس الشعبي :( الرقابة السياسية )البرلمانية . ب

هي نوع من الرقابة على الموازنة العمومية يمارسها المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،  )الرقابة السياسية )البرلمانية

كما تسهم هذه  .وتهدف إلى متابعة السياسة المالية للدولة والتأكد من التزام الحكومة بالقوانين والبرامج المعتمدة

ن الشفافية والمساءلة، من خلال مناقشة الحسابات وتقارير التنفيذ، والمصادقة على القوانين المالية، الرقابة في ضما

 .بما يعزز التحكم البرلماني في إدارة الأموال العامة وحماية الصالح العام

 .هيئة دستورية مستقلة والذي (مجلس المحاسبة)الرقابة القضائية:  . ت

. مستقلة دستورية هيئة وهو المحاسبة، مجلس بها يقوم العمومية الموازنة على الرقابة من نوع هي القضائية الرقابة

 إلى بالإضافة المالية، العمليات جميع قانونية من والتأكد العمومية الأموال استعمال مراقبة بـ الرقابة هذه تختص

 تقارير إصدار بـ المحاسبة مجلس يقوم كما. وفعاليتها كفاءتها من للتأكد العمومية والمؤسسات الهيئات تسيير تقييم

يختص مجلس المحاسبة  .العام المال إدارة وتحسين والمساءلة الشفافية تعزيز على تساعد ومالي اقتصادي طابع ذات

 .إصدار تقارير ذات طابع اقتصادي ومالي تقييم تسيير الهيئات العمومية، مراقبة استعمال الأموال العمومية،ب
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 :خلاصة

الرقابة على الموازنة تهدف إلى ضمان قانونية وفعالية الإنفاق العمومي وحماية المال العام. تنقسم إلى الرقابة السابقة 

قبل التنفيذ للتأكد من الاعتمادات واحترام القوانين، والرقابة المرافقة أثناء التنفيذ لمتابعة البرامج وتصحيح 

ة المالية لتقييم النتائج الفعلية وضمان المساءلة. وتشمل أيضًا الرقابة الإدارية الانحرافات، والرقابة اللاحقة بعد السن

داخل الإدارة التنفيذية، والرقابة البرلمانية لمتابعة السياسة المالية، والرقابة القضائية عبر مجلس المحاسبة لتقييم 

نفاق، تعزيز الشفافية، وتحسين إدارة المال التسيير وإصدار التقارير المالية. تهدف كل هذه الرقابات إلى ترشيد الإ 

 .العام
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 سياسات الموازنة العمومية :لمحور السادس ا

 تمهيد

الموازنة العمومية أداة رئيسية للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة، حيث تحدد الإيرادات والنفقات العامة  تعتبر 

خلال سنة مالية محددة. ومن خلال الموازنة، تتمكن الدولة من توجيه الاقتصاد، تحقيق التنمية، وإعادة توزيع 

عن الموازنة عدة سياسات مالية تعتمد على أهداف الحكومة  الموارد بما يخدم الأهداف الوطنية والاجتماعية. وتنبثق

 .والاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة

 :من خلال هذا المحور سنتناول العناوين التالية

 مفهوم سياسات الموازنة العمومية -

 أهداف سياسات الموازنة العمومية -

 أنواع سياسات الموازنة -

 أدوات سياسات الموازنة العمومية -

 العلاقة بين السياسات المالية والاقتصاد -

 التحديات المرتبطة بسياسات الموازنة -

: مفهوم سياسات الموازنة العمومية
ا
 أول

سياسات الموازنة العمومية هي الإجراءات والخطط التي تعتمدها الدولة من خلال الميزانية لتحقيق استقرار الاقتصاد 

توزيع الدخل من خلال النظام الضريبي والتحويلات الاجتماعية، إضافة إلى وإعادة الكلي، تعزيز النمو الاقتصادي، 

 عن تمويل 
ً
تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر مكافحة التضخم والبطالة ومعالجة التقلبات الدورية للاقتصاد، فضلا

 .الخدمات العمومية وضمان استمراريتها

 للظروف 
ً
الاقتصادية السائدة، فقد تتخذ الدولة سياسة موازنة توسعية تقوم وتتنوع سياسات الموازنة العمومية تبعا

على زيادة الإنفاق أو تخفيض الضرائب لتحفيز النشاط الاقتصادي، أو سياسة موازنة انكماشية تهدف إلى تقليص 
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وازن الإنفاق أو رفع الضرائب للحد من التضخم وضبط العجز، كما قد تعتمد سياسة موازنة محايدة تسعى إلى الت

 .بين الإيرادات والنفقات

عد أداة فعالة لتوجيه 
ُ
وعليه، فإن سياسات الموازنة العمومية تعكس اختيارات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وت

 .الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة

: أهداف سياسات الموازنة العمومية
ا
 ثانيا

 :يتم من خلال  تحقيق الاستقرار الاقتصادي: .1

 مكافحة التضخم والانكماش الاقتصادي. 

 دعم النمو الاقتصادي وتقليل البطالة. 

 :عن طريق : إعادة توزيع الدخل والثروة .0

 تقليل الفجوات بين طبقات المجتمع. 

 دعم الفئات الضعيفة عبر برامج اجتماعية مدعومة. 

 :يتجسد عن طريق تحفيز النمو الاقتصادي: .3

 خدمات العامةالاستثمار في البنية التحتية وال. 

 دعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية. 

 :بواسطة تحقيق الانضباط المالي: .4

 التحكم في العجز العام والدين العمومي. 

 ضمان استدامة الموارد المالية للدولة. 
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: أنواع سياسات الموازنة
ا
 ثالثا

عدّ السياسة المالية التوسعية أحد أهم أدوات تدخل الدولة في الاقتصاد،  السياسة المالية التوسعية: .1
ُ
ت

حيث تقوم على زيادة النفقات العامة، وأحيانًا تخفيض الضرائب، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ورفع 

ستخدم هذه السياسة عادة في حالات الركود الاقتصادي أو ضعف النمو، إذ تسعى 
ُ
مستوى الطلب الكلي. وت

لدولة من خلالها إلى تنشيط الاستثمار والاستهلاك، خلق فرص العمل، والحد من البطالة، بما يساهم في ا

 .استعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق النمو

ع السياسة المالية الانكماشية: .0
ُ
السياسة المالية الانكماشية أداة من أدوات الضبط المالي التي تعتمدها  تبر ت

اع التضخم أو تزايد الاختلالات المالية، حيث تقوم على تقليص النفقات العامة و/أو الدولة في حالات ارتف

زيادة الضرائب بهدف الحد من الطلب الكلي. وتسعى هذه السياسة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، 

ادي تقليص الضغوط التضخمية، والسيطرة على تفاقم الدين العام، بما يساهم في تحقيق التوازن الاقتص

 .وضمان استدامة المالية العمومية

ق السياسة المالية المحايدة عندما تتوازن الإيرادات العمومية مع النفقات  السياسة المالية المحايدة: .3 طبَّ
ُ
ت

العامة، بحيث لا يترتب عنها أي أثر توسعي أو انكماش ي على مستوى النشاط الاقتصادي. وتهدف هذه 

ر الاقتصاد في فترات الانتعاش الطبيعي، إذ تكتفي الدولة بدور تنظيمي السياسة إلى الحفاظ على استقرا

دون تدخل مباشر في توجيه الطلب الكلي، بما يضمن استمرارية النمو وتفادي الاختلالات الاقتصادية 

 .والمالية

: أدوات سياسات الموازنة العمومية
ا
 رابعا

مة في مجموعة الوسائل التي تعتمدها الدولة لتمويل تتمثل أدوات الإيرادات العا أدوات الإيرادات العامة: .9

نفقاتها وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي في مقدمتها الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي 

عد المصدر الأساس ي للإيرادات العمومية. كما تشمل الرسوم الجمركية والرسوم المختلفة المفروضة على 
ُ
ت

ت، إضافة إلى الإيرادات غير الضريبية مثل عائدات أملاك الدولة وأرباح المؤسسات السلع والخدما

 .العمومية، والتي تسهم مجتمعة في دعم الميزانية العمومية وتعزيز الاستقرار المالي للدولة
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فيذ تتمثل أدوات النفقات العامة في مختلف أوجه الإنفاق التي تعتمدها الدولة لتن أدوات النفقات العامة: .9

سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل النفقات التشغيلية المتمثلة في رواتب الموظفين والمصاريف 

الإدارية اللازمة لضمان السير العادي للمرافق العمومية، إضافة إلى النفقات الاستثمارية الموجّهة لتمويل 

ق النمو الاقتصادي. كما تشمل هذه الأدوات مشاريع البنية التحتية والبرامج التنموية التي تهدف إلى تحقي

ص لدعم الفئات الهشة وتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي، بما يعزز  خصَّ
ُ
التحويلات الاجتماعية التي ت

 .العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي

: العلاقة بين السياسات المالية والاقتصاد
ا
 خامسا

عتبر السياسات المالية أداة رئيسية 
ُ
للدولة الجزائرية للتأثير على الأداء الاقتصادي الوطني وتحقيق التوازنات الكلية، ت

إذ تتحكم الحكومة في الإيرادات والنفقات العامة بهدف تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تتماش ى مع 

 .خصوصيات الاقتصاد الوطني

،
ا

تلعب النفقات العامة، خصوصًا الاستثمارية، دورًا كبيرًا في تطوير البنية  :تحفيز النمو الاقتصادي الوطني أول

التحتية، مثل الطرق والموانئ والطاقة والمشاريع الصناعية، ما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل، ويحفز النمو 

النمو لدعم الطلب الكلي الاقتصادي المحلي. كما تستخدم السياسة المالية التوسعية في حالات الركود أو تباطؤ 

 .وتحريك النشاط الاقتصادي في الجزائر

ا، تساعد السياسات المالية الانكماشية على التحكم في التضخم وارتفاع الأسعار،  :تحقيق الاستقرار الاقتصادي ثانيا

تعمل السياسة  ابل،وهو أمر حيوي في الاقتصاد الجزائري الذي يتأثر بتقلبات أسعار النفط والموارد الأساسية. وبالمق

التوسعية على دعم الاستهلاك والاستثمار في فترات الانكماش الاقتصادي، بما يضمن توازن النشاط الاقتصادي 

 .الوطني

ا،
ا
من خلال النظام الضريبي التحويلي والتحويلات الاجتماعية مثل  :إعادة توزيع الدخل وتعزيز العدالة الاجتماعية ثالث

والضمان الاجتماعي، تسهم الدولة في الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق دعم المواد الأساسية 

 .والفئات الاجتماعية، وهو عنصر مهم لاستقرار المجتمع الجزائري 
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ا، ة بيئة توفر السياسات المالية المستقرة والمتوازن :تأثير السياسات المالية على الاستثمار والمناخ الاقتصادي الوطني رابعا

مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يدعم التنويع الاقتصادي في الجزائر بعيدًا عن الاعتماد على النفط 

 .والغاز، ويشجع على تطوير قطاعات جديدة تعزز الاقتصاد الوطني

ا، ق التوازن بين الإيرادات تشكل السياسات المالية الإطار العملي لتحقي :ضمان استدامة المالية العمومية وأخيرا

والنفقات والسيطرة على الدين العام، مما يضمن قدرة الدولة الجزائرية على تمويل مشاريع التنمية ومواجهة 

 .الصدمات الاقتصادية دون تهديد الاستقرار المالي الوطني

ظهر العلاقة بين السياسات المالية والاقتصاد الوطني أنها علاقة مباش
ُ
سهم الإدارة بهذا الشكل، ت

ُ
رة وحيوية، حيث ت

 .الحكيمة للنفقات والإيرادات في دعم النمو، الاستقرار، العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر

 :يمكن تلخيص العلاقة في النقاط التالية

زيادة الطلب الكلي تعمل الموازنة العمومية كأداة لتوجيه النشاط الاقتصادي، حيث يمكن للإنفاق الحكومي  -

 .أو تقليله حسب الحاجة

 .تساعد على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية والاستثمارات العامة -

 .تسهم في إعادة توزيع الدخل وتقليل الفجوات الاجتماعية عبر برامج الدعم والتحويلات المالية -

 .تدعم الاستقرار الاقتصادي من خلال التحكم في التضخم والبطالة -

: التحديات المرتبطة بسياسات الموازنة
ا
 سادسا

 .الاختلال بين الإيرادات والنفقات، مما يؤدي إلى العجز المالي .9

 .ارتفاع الدين العمومي إذا لم تتم إدارة العجز بكفاءة .9

 .مو والتضخمالتأثيرات الاقتصادية غير المتوقعة على الن .3

 .صعوبة التوفيق بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية خاصة في ظل الموارد المحدودة .2
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 :خلاصة

ن الحكومة من تحقيق 
ّ
تشكل سياسات الموازنة العمومية العمود الفقري للسياسات الاقتصادية للدولة، إذ تمك

الاستقرار الاقتصادي، تعزيز النمو، وإعادة توزيع الدخل بما يخدم التنمية المستدامة. ويتطلب نجاح هذه السياسات 

 بين الإيرادات والنفقات، مع مراعاة الت
ً
 دقيقا

ً
وازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تطبيق تنسيقا

 .نظم رقابية قوية لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام
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 موازنة الجماعات المحلية  :المحور السابع

 تمهيد

عدّ موازنة الجماعات المحلية من الركائز الأساسية للنظام المالي العمومي، 
ُ
ترجم من خلالها ت

ُ
باعتبارها الأداة التي ت

ن البلديات والولايات من أداء مهامها التنموية والخدمية. فهي 
ّ
مك

ُ
السياسات العامة للدولة على المستوى المحلي، وت

تعكس في جوهرها حجم الموارد المالية المتاحة للجماعات المحلية وكيفية تخصيصها وتسييرها بما يتلاءم مع الحاجات 

 .قتصادية والاجتماعية للمواطنين في نطاقها الإقليميالا

وتكتس ي موازنة الجماعات المحلية أهمية خاصة لكونها تجسد مبدأ اللامركزية المالية، حيث تمنح السلطات المحلية 

 من الاستقلالية في إعداد وتنفيذ الميزانية، مع خضوعها في الوقت نفسه لإطار قانوني وتنظيمي يضمن انسج
ً
امها قدرا

 .مع السياسة المالية العامة للدولة واحترام قواعد المشروعية والانضباط المالي

غير أن موازنة الجماعات المحلية تواجه جملة من التحديات والإشكاليات، من أبرزها محدودية الموارد الذاتية، 

والاعتماد الكبير على التحويلات المالية من الدولة، إلى جانب ضعف كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية وتزايد النفقات 

، خاصة في ظل المرتبطة بتقديم الخدمات العمومية. كما تطرح مسأ
ً
 دائما

ً
لة التوازن بين النفقات والإيرادات إشكالا

 .اتساع الحاجات التنموية وتفاوت القدرات المالية بين الجماعات المحلية

وعليه، فإن موازنة الجماعات المحلية تمثل أداة محورية لتحقيق التنمية المحلية وتعزيز العدالة المجالية، ما يستدعي 

ها وتنفيذها، وتحسين الحوكمة المالية المحلية، وتعزيز الرقابة والشفافية، بما يضمن الاستخدام تطوير آليات إعداد

 .الأمثل للموارد العمومية والاستجابة الفعالة لتطلعات السكان المحليين

 :سيتم التطرق من خلال هذا المحور الى العناوين التالية

 ة والولاية()البلدي مفهوم وأهمية ميزانية الجماعات المحلية -

 و تقسيماتها المحليةالجماعات  مبادئ الميزانية -

  المحلية الجماعات ميزانية خصائص -

 المحلية الجماعات ميزانية اعداد مراحل -

 الجماعات المحليةأنواع ميزانية  -
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 :)البلدية والولية( مفهوم وأهمية ميزانية الجماعات المحلية .1

 :.تعريف موازنة الجماعات المحلية 1.1

وثيقة مالية سنوية تقديرية للإيرادات والنفقات لضمان سير المصالح المحلية وتنفيذ  ميزانية الجماعات المحلية هي

قسم إلى قسمين 
ُ
برامج التنمية، تقوم على مبادئ أساسية كـ السنوية، الوحدة، التوازن، الشمولية، والتخصيص، وت

للمشاريع التنموية(. تتم عملية إعدادها وتمويلها ) تجهيز والاستثماراللتغطية المصاريف الجارية( و) التسيير  :رئيسيين

من مصادر متنوعة )جبائية، غير جبائية، إعانات مركزية( وتخضع لرقابة صارمة لمواكبة مراحلها )الإعداد، الاعتماد، 

 لسلامة المال العام وتحقيق التنمية المحلية
ً
 .التنفيذ( ضمانا

ف عرَّ
ُ
  تتضمن سنوية ومالية قانونية وثيقة بأنها الولايةو  البلدية ميزانية ت

ً
  تقديرا

ً
 الجماعة ونفقات لإيرادات مرخصا

عتمد معينة، مالية سنة خلال( الولاية أو البلدية) المحلية
ُ
نفذ وت

ُ
  وت

ً
 .الجزائر في بهما المعمول  والتنظيم للتشريع وفقا

عد
ُ
 من القريبة العمومية الشؤون وتسيير المحلية، التنمية لتحقيق أساسية أداة المحلية الجماعات ميزانية وت

 .الإدارية اللامركزية إطار في المواطن،

ماعات المحلية هي تقدير للإيرادات و النفقات السنوية التي تسمح بالسير الحسن لمصالح هذه الوحدات و ميزانية الج

 برامجها التجهيزية والاستثمارية. بتنفيذ

فميزانية الولاية تتضمن قسمين متوازنين في جانب النفقات و الإيرادات: قسم للتسيير و قسم للتجهيز و الاستثمار. 

حيث هناك اقتطاع من إيرادات التسيير يوجه لتغطية نفقات قسم التجهيز و الاستثمار، كما أن إيرادات و نفقات 

بحسب المصالح، البرامج و عمليات خارج البرنامج، ميزانية  ميزانية الولاية مصنفة في نفس الوقت بحسب طبيعتها و 

الولاية يجب أن تكون متوازنة و يصادق عليها من طرف مجلس الولاية ، حيث يصادق عليها بالتفصيل، و ينقسم باب 

السنة  أكتوبر من 39النفقات و باب الإيرادات إلى أقسام فرعية و حسابات. يصوت لزوما على الميزانية الأولية قبل 

جوان من السنة المعنية التي تطبق فيها) فقط على  91التي تسبق تطبيقها و يصوت على الميزانية الإضافية قبل 

 التي مست الميزانية الأولية. التغييرات
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من وجود الميزانية الإضافية إلى جانب الميزانية الأولية للجماعات المحلية هي تقنية الهدف منها تقريب هيكلة الميزانية 

مارس من السنة  39كما أن قفل السنة المالية بالنسبة للجماعات المحلية محدد بتاريخ  احتياجات التسيير الملحوظة.

هذا التاريخ يسمح للوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي من إنجاز الحساب الإداري و  التي تتبع السنة المعنية.

 .حساب التسيير بإنجاز للمحاسب 

 :ية الجماعات المحلية.أهمية ميزان0.1

 في التنمية المحلية تعتبر ميزانية الجماعات المحلية 
ً
 جوهريا

ً
العمود الفقري لنشاط الجماعة المحلية، وتلعب دورا

تكتس ي ميزانية الجماعات المحلية أهمية بالغة في   .والاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من تحقيق الاستقلال المالي

 :والإداري للدولة، ويمكن إبراز هذه الأهمية من خلال النقاط الآتيةالنظام المالي 

 جسّد ميزانية الجماعات المحلية مبدأ اللامركزية، إذ تمنح البلديات  :أداة لتحقيق اللامركزية الإدارية
ُ
ت

 والولايات الاستقلال المالي النسبي في تسيير شؤونها، بما يسمح لها باتخاذ قرارات مالية تتلاءم مع

 .خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية

 ن الميزانية المحلية من تمويل الخدمات العمومية الأساسية  :وسيلة لتلبية الحاجات المحلية للسكان
ّ
مك

ُ
ت

كالنظافة، والإنارة، والطرقات، والتعليم، والصحة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين 

 .اليوميةوالاستجابة المباشرة لاحتياجاتهم 

 ميزانية الجماعات المحلية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  تعد :أداة لدفع التنمية المحلية

على المستوى المحلي، من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية، وتشجيع النشاط الاقتصادي 

 .وخلق فرص العمل

 تسمح ميزانية الجماعات المحلية بممارسة الرقابة الإدارية والمالية على  :أداة للرقابة وحسن التسيير المالي

 .أوجه الإنفاق والإيرادات، مما يعزز مبادئ الشفافية، وترشيد الإنفاق العام، والمساءلة في تسيير المال العام

 تشكل ميزانيات الجماعات  :عنصر أساس ي في تحقيق التكامل مع الميزانية العامة للدولة 
ً
المحلية جزءا

 للميزانية العامة، حيث تسهم في تنفيذ السياسات العمومية الوطنية على المستوى المحلي، بما يضمن 
ً
مكملا

 .الانسجام بين الأهداف الوطنية والاحتياجات المحلية
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 :و تقسيماتها المحليةالجماعات  مبادئ الميزانية .0

تقوم ميزانية الجماعات المحلية على مجموعة من المبادئ الأساسية التي  المحلية:الجماعات  مبادئ الميزانية. 1.0

 :تهدف إلى ضمان حسن تسيير المال العام وتحقيق الشفافية والفعالية، ويمكن عرضها كما يلي

عد ميزانية الجماعات المحلية لمدة سنة مالية واحدة، تبدأ في   مبدأ السنوية:.1.1.0
ُ
ديسمبر،  39وتنتهي في  جانفي 9ت

رخص النفقات خلال هذه الفترة، ولا يجوز الالتزام بنفقات خارجها إلا في الحالات التي ينص 
ُ
قدّر الإيرادات وت

ُ
بحيث ت

 .عليها القانون 

يقض ي هذا المبدأ بإدراج جميع الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة هي ميزانية الجماعة   مبدأ الوحدة:.0.1.0

 .مما يسمح برؤية شاملة للوضعية المالية ويسهّل عملية الرقابة والمتابعة المحلية،

درج الإيرادات بإجمالي  مبدأ الشمولية:.3.1.0
ُ
يفرض تسجيل الإيرادات والنفقات كاملة دون مقاصة بينهما، أي أن ت

 للوضوح والشفافية
ً
سجّل النفقات بقيمتها الحقيقية، ضمانا

ُ
 .قيمتها، وت

يجب أن تتعادل الإيرادات مع النفقات في ميزانية الجماعات المحلية، سواء تعلق الأمر بقسم  وازن:مبدأ الت.4.1.0

 .التسيير أو قسم التجهيز والاستثمار، مع اللجوء إلى الإعانات أو الاقتراض عند الاقتضاء ووفق ما يسمح به القانون 

الية لأغراض محددة، بحيث لا يجوز استعمال يقتض ي هذا المبدأ تخصيص الاعتمادات الم مبدأ التخصيص:.2.1.0

 .النفقة إلا في الهدف الذي رُصدت من أجله، ما يعزز الانضباط المالي ويحد من سوء التسيير

عرض ميزانية الجماعات المحلية على المجالس المنتخبة للمداولة والمصادقة، كما تكون  مبدأ الشفافية:.2.1.0
ُ
ت

 .ية، بما يسمح بإطلاع المواطنين والهيئات المختصة على كيفية تسيير الأموال العموميةخاضعة للرقابة الإدارية والمال

تخضع ميزانية الجماعات المحلية لرقابة متعددة الأشكال، منها الرقابة الإدارية )الوصاية(،  مبدأ الرقابة:.1.1.0

 .ية المال العاموالرقابة المحاسبية، والرقابة القضائية، بهدف ضمان احترام القوانين وحما

 :(هيكلة الميزانية )التقسيم.0.0

 (..خدمات.. صيانة، رواتب،) الجارية الإدارية النفقات لتغطية   :قسم التسيير 
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 كبرى(. أشغال تهيئة، بناء،) التنموية للمشاريع :والاستثمار التجهيز قسم 

 صنف :الفرعية التصنيفات
ُ
 إعانات، جبائية، غير جبائية،) وفقرات وفصول  أصناف إلى والنفقات الموارد ت

 ...(.تنمية نفقات تصرف، نفقات

 :الجماعات المحلية  ميزانية خصائص .3

 :تتميز ميزانية الجماعات المحلية بعدة خصائص أساسية، أهمها

  الماليةتتضمن تقديرات للإيرادات والنفقات المتوقعة خلال السنة  :الطابع التقديري. 

  عد وتنفذ لمدة سنة مالية واحدة :الطابع السنوي
ُ
 .ت

 لا تصبح الميزانية قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من السلطة الوصية :الطابع القانوني. 

  للقوانين والتنظيمات المعمول بها :الطابع الإجباري 
ً
 .يتعين إعدادها وتنفيذها طبقا

 وحاجيات البلدية أو الولايةتعكس خصوصيات  :الطابع المحلي. 

 يجب أن تتساوى الإيرادات مع النفقات :التوازن المالي. 

 :مراحل اعداد ميزانية الجماعات المحلية .4

 :تمر ميزانية الجماعات المحلية بعدة مراحل متتالية، وهي

 مرحلة الإعداد التقني (1

عد
ُ
هذه المرحلة الأساس في إعداد الميزانية، حيث تقوم المصالح المالية والإدارية للبلدية أو الولاية بجمع المعطيات  ت

الضرورية، ودراسة نتائج تنفيذ ميزانية السنة السابقة، وتحليل الوضعية المالية للجماعة المحلية. كما يتم تقدير 

انات من الدولة، مع تحديد النفقات الضرورية وفق الأولويات المحلية الإيرادات المتوقعة، سواء كانت جبائية أو إع

 .والإمكانيات المالية المتاحة
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 مرحلة إعداد مشروع الميزانية (0

درج الإيرادات والنفقات ضمن أبواب 
ُ
بعد جمع المعطيات، يتم إعداد مشروع الميزانية بشكل تقني وقانوني، حيث ت

نية التسيير وميزانية التجهيز والاستثمار. ويُراعى في هذه المرحلة احترام مبادئ وفصول محددة، مع التمييز بين ميزا

 .الميزانية، خاصة مبدأ التوازن، ومبدأ التخصيص، ومبدأ السنوية

 مرحلة المناقشة والمداولة (3

لمجلس يُعرض مشروع الميزانية على المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي لمناقشته. يقوم أعضاء ا

بدراسة بنود المشروع، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتماش ى مع حاجيات السكان، ثم يتم التصويت عليه في شكل 

جسد هذه المرحلة الطابع الديمقراطي لتسيير الشؤون المالية المحلية
ُ
 .مداولة رسمية. وت

 مرحلة المصادقة من السلطة الوصية (4

رسل الميزانية إلى السلطة الوصية )الوالي أو الجهة المختصة( قصد مراقبة بعد المصادقة من طرف المجلس المنتخ
ُ
ب، ت

مدى مطابقتها للتشريع والتنظيم، والتأكد من احترام التوازن المالي. ولا تصبح الميزانية قابلة للتنفيذ إلا بعد الحصول 

 .على هذه المصادقة

 مرحلة التنفيذ والرقابة (2

التنفيذ، حيث يتولى الآمر بالصرف )رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي( تنفيذ  تدخل الميزانية بعد ذلك مرحلة

النفقات وتحصيل الإيرادات، بينما يقوم المحاسب العمومي بعمليات الدفع والتحصيل. وتخضع هذه المرحلة لرقابة 

 .والانضباط الماليإدارية ومالية وقضائية، تهدف إلى ضمان حسن استعمال المال العام وتحقيق الشفافية 

 :تنقسم ميزانية الجماعات المحلية إلى عدة أنواع، أهمها :الجماعات المحليةأنواع ميزانية  .2

 :تنقسم الى من حيث الطبيعة: 

 .(تشمل النفقات والإيرادات الجارية )الأجور، الصيانة، الخدمات  :ميزانية التسيير -

 .التنموية والبنى التحتيةتخص المشاريع   :ميزانية التجهيز والاستثمار -
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 :تتمثل في من حيث الوضعية القانونية: 

عد في بداية السنة المالية : الميزانية الأولية -
ُ
 .ت

عد خلال السنة لتعديل الميزانية الأولية  :الميزانية الإضافية -
ُ
 .ت

 .يعكس النتائج الفعلية لتنفيذ الميزانية  :الحساب الإداري  -

عدّ 
ُ
 وظيفتين بين تجمع إذ المحلية، الجماعات ميزانية إطار في مزدوج طابع ذات مالية وثيقة الإضافية الميزانية ت

كملان أساسيتين
ُ
 التقديرات تكييف إلى تهدف تصحيحية وثيقة وإنما مستقلة، ميزانية ليست فهي. الأولية الميزانية ت

 .المالية السنة خلال للتنفيذ الفعلي الواقع مع المالية

ستخدم أخرى ، جهة من
ُ
 أو بالزيادة سواء الجارية، المالية للسنة الأولية الميزانية لتعديل الإضافية الميزانية ت

 هذه تتعلق وقد. الأولية الميزانية إعداد عند متوقعة تكن لم جديدة مالية معطيات ظهور  نتيجة وذلك بالنقصان،

 استعجالية نفقات ظهور  أو الدولة، من إضافية إعانات على الحصول  أو الجبائية، الإيرادات بزيادة التعديلات

 .المالية الاعتمادات توزيع إعادة تتطلب

 العجز أو الفائض تسجيل خلالها من يتم حيث السابقة، الميزانية تنفيذ نتائج لتقييد وسيلة الإضافية الميزانية تعتبر

  التقييد هذا ويُعد. المنصرمة السنة ميزانية تنفيذ عن الناتج
ً
 الحقيقية المالية الوضعية إظهار أجل من ضروريا

 .المالية السنوات بين والانسجام الاستمرارية وضمان المحلية، للجماعة

  الإضافية الميزانية ترتبط كما
ً
  ارتباطا

ً
عد إذ الإداري، الحساب بـ وثيقا

ُ
 وإعداد السابقة الميزانية تنفيذ بين وصل حلقة ت

 تحسين في يساهم بما الجارية، الميزانية في الإداري  الحساب نتائج بدمج تسمح فهي. الجارية للسنة المعدلة الميزانية

 .النفقات وترشيد المالي التخطيط

عرض حيث محددة، قانونية إجراءات إلى الأولية، الميزانية شأن شأنها الإضافية، الميزانية وتخضع
ُ
 المجلس على ت

رسل ثم والمصادقة، للمناقشة الولائي أو البلدي الشعبي
ُ
 قابلة تصبح ولا النهائية، للموافقة الوصية السلطة إلى ت

 .الإجراءات هذه استيفاء بعد إلا للتنفيذ
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عد وبذلك
ُ
 بتصحيح تسمح إذ المحلية، للجماعات المالي والتوازن  المرونة لضمان أساسية أداة الإضافية الميزانية ت

 .العام المال تسيير وحسن الشفافية يعزز  مما الحقيقية، المالية الوضعية بدقة وتعكس الأولية، التقديرات

 من حيث المدى الزمني 

 هي القاعدة العامة :ميزانية سنوية. 

  ترتبط بالأهداف والنتائجفي إطار الإصلاحات الحديثة(: )ميزانية البرامج. 

 :خلاصة

عد
ُ
ميزانية البلدية والولاية أداة محورية في تسيير الشأن المحلي، إذ تسمح بتنظيم الموارد والنفقات وتحقيق التنمية  ت

 .المحلية في إطار مبادئ المالية العامة والرقابة القانونية، مما يعزز الشفافية والحكم المحلي الرشيد

ع
ُ
الشؤون المالية للبلديات والولايات، إذ تمثل وثيقة قانونية  ميزانية الجماعات المحلية أداة أساسية لتسيير  تبر ت

جسّد هذه الميزانية مبدأ 
ُ
حدد من خلالها الإيرادات والنفقات المتوقعة خلال السنة المالية. وت

ُ
ومالية سنوية ت

 .الخدميةاللامركزية الإدارية والمالية، حيث تسمح للجماعات المحلية بتسيير مواردها وفق حاجياتها التنموية و 

وتقوم ميزانية الجماعات المحلية على مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها السنوية، الوحدة، الشمولية، التوازن 

والعلنية، بما يضمن الشفافية والانضباط المالي. كما تمر بعدة مراحل متكاملة تشمل الإعداد، المناقشة والمصادقة، 

 .ن توجيه الموارد وترشيد النفقاتالتنفيذ، ثم الرقابة، وهو ما يسمح بحس

وتتنوع ميزانية الجماعات المحلية إلى ميزانية أولية، ميزانية إضافية، وحساب إداري، إضافة إلى التمييز بين ميزانية 

التسيير وميزانية التجهيز والاستثمار. وتخضع هذه الميزانيات لرقابة إدارية ومالية وقضائية تهدف إلى حماية المال العام 

 .وضمان حسن استعماله

سهم ميزانية الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية، وتعزيز الحكم الرشيد، وتحسين نوعية الخدمات 
ُ
وعليه، ت

 .العمومية المقدمة للمواطن، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنظيم المالي والإداري للدولة
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المالية العمومية في الجزائر: )ترشيد الإنفاق العام، الازدواج الضريبي، التهرب إشكاليات  :المحور الثامن 

 الضريبي، ...(

 تمهيد

في ظل التحولات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الجزائر، تبرز المالية العمومية كأحد المحاور الأساسية لضمان 

ت المالية العمومية الجزائرية، ولا تزال، جملة من الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. فقد واجه

الإشكاليات البنيوية والظرفية التي تؤثر على كفاءة تعبئة الموارد العمومية وحسن توجيه النفقات العامة، خاصة في 

 .سياق تذبذب الإيرادات البترولية وتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية

 ومن بين أبرز هذه الإشكاليات مسأل
ً
ة ترشيد الإنفاق العام، حيث يُعد التحكم في النفقات وتحسين كفاءتها تحديا

 في ظل اتساع حجم الميزانية العمومية، وتعدد برامج الدعم، وضعف تقييم السياسات العمومية. فغياب 
ً
حقيقيا

 .الفعالية في الإنفاق قد يؤدي إلى هدر الموارد دون تحقيق الأهداف التنموية المرجوة

عاني المالية العمومية في الجزائر من تعقيد النظام الجبائي، الذي يفرز في بعض الحالات مظاهر الازدواج كما ت

 
ً
الضريبي، سواء بين مختلف الضرائب أو بين الهيئات الجبائية، الأمر الذي يثقل كاهل المكلفين بالضريبة ويؤثر سلبا

 .على مناخ الاستثمار والامتثال الجبائي

ك، يمثل التهرب الضريبي أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة في تعبئة الموارد المالية، حيث يحرم إضافة إلى ذل

الخزينة العمومية من إيرادات معتبرة، ويكرس عدم العدالة الجبائية بين الملتزمين وغير الملتزمين، ويرتبط هذا التهرب 

 .جراءات الجبائيةباتساع الاقتصاد غير الرسمي، وضعف الرقابة، وتعقيد الإ 

 لفهم حدود 
ً
 أساسيا

ً
وعليه، فإن دراسة إشكاليات المالية العمومية في الجزائر تكتس ي أهمية بالغة، باعتبارها مدخلا

فعالية السياسات المالية المعتمدة، وضرورة تبني إصلاحات هيكلية عميقة تقوم على ترشيد الإنفاق، إصلاح المنظومة 

 .ة والحوكمة المالية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودعم التنمية الاقتصاديةالجبائية، وتعزيز الشفافي

 :العناوين التالية سنتطرق من خلال هذا المحور الى

 ترشيد الانفاق العامالعنوان الأول يشمل  -
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 زدواج الضريبيالعنوان الثاني يتضمن الا  -

 كعنوان ثالث التهرب الضريبي -

I. ترشيد الانفاق العام 

 النفقة العامة .1

عرَّف النفقة العامة بأنها كافة المبالغ النقدية التي تقوم الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بإنفاقها من أجل 
ُ
ت

خلال هذا التعريف يتضح أن النفقة العامة تقوم على عنصرين أساسيين، أولهما الطابع  ومن .تلبية حاجة عامة

النقدي للنفقة، وثانيهما صدورها عن سلطة عامة مختصة، ويكون هدفها النهائي تحقيق منفعة عامة تخدم المجتمع 

 .ككل، وليس مصالح فردية أو فئوية

 ضوابط الإنفاق العام .0

هدافه المرجوة، يجب أن يخضع لجملة من الضوابط التي تضمن فعاليته وحسن توجيهه، حتى يحقق الإنفاق العام أ

 :وأهم هذه الضوابط ما يلي

 ضابط المنفعة العامة.1.0

يُعد تحقيق المصلحة العامة الهدف الأساس ي للنفقة العامة، فلا تكون النفقة مبررة إلا بقدر ما تحققه من نفع 

توجيه الإنفاق لتحقيق مصالح خاصة لفئات أو جماعات معينة على حساب  للمجتمع. ويقتض ي هذا الضابط عدم

 .المصلحة العامة، سواء لأسباب سياسية أو اجتماعية

 ضابط الاقتصاد في النفقة.0.0

يقصد به ضرورة تجنب التبذير والإسراف في الإنفاق العام، وذلك من خلال استخدام أقل تكلفة ممكنة لتحقيق 

 .ف، مع المحافظة على الجودة والكفاءة. ويُعد هذا الضابط من أهم أسس ترشيد المال العامنفس الخدمة أو الهد
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 ضابط الترخيص والتقنين.3.0

يُميز هذا الضابط النفقة العامة عن النفقة الخاصة، إذ لا يجوز صرف أي مبلغ من الأموال العامة إلا بعد الحصول 

كما يجب تنفيذ النفقات وفق الإجراءات التي تحددها الميزانية على ترخيص قانوني مسبق من الجهة المختصة. 

 .والقوانين المالية المعمول بها

 إشكالية تزايد النفقات العامة .3

 في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، نتيجة عدة عوامل من بينها التقلبات 
ً
 ملحوظا

ً
شهدت النفقات العامة تزايدا

و السكاني، توسع دور الدولة، وتداخل الأسواق وظهور التكتلات الاقتصادية. وقد الاقتصادية، ارتفاع الأسعار، النم

 
ً
 حقيقيا

ً
مس هذا التزايد مختلف الدول، سواء المتقدمة أو النامية، مما جعل التحكم في النفقات العامة تحديا

 .يفرض البحث عن آليات فعالة لترشيد الإنفاق

 مفهوم الترشيد .4

1.4. 
ا
 الترشيد لغة

، ويعني الهداية والاستقامة، ويُقال عن الشخص الرشيد إنه صاحب رأي صائب ”رشد“الترشيد مشتق من الفعل 

 .وقرار حكيم

0.4. 
ا
 الترشيد اصطلاحا

يقصد بالترشيد إحكام الرقابة على الإنفاق والحد من التبذير والإسراف إلى أدنى مستوى ممكن، مع ضمان 

 .الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

 مفهوم ترشيد الإنفاق العام .2

يشير ترشيد الإنفاق العام إلى حسن التصرف في الأموال العامة وإنفاقها بعقلانية وحكمة، دون إسراف أو تقتير. 

. ويشمل ترشيد الإنفاق 
ً
، في حين أن تقليصه بشكل مفرط يُعد تقتيرا

ً
عد تبذيرا

ُ
فزيادة الإنفاق عن حد الاعتدال ت
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لرقابة عليها، تجنب النفقات غير الضرورية، وتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة من الموارد ضبط النفقات، إحكام ا

 .الاقتصادية المتاحة

كما يُعرَّف ترشيد الإنفاق العام بأنه العمل على زيادة فعالية الإنفاق بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة 

ر الهدر إلى الحد الأدنى. ولا يعني ذلك تقليص الإنفاق بقدر ما يعني التزاماته الداخلية والخارجية، مع تقليص مصاد

 .تحقيق أعلى إنتاجية عامة بأقل تكلفة ممكنة

 عوامل نجاح عملية ترشيد النفقات العامة .2

 :لضمان نجاح سياسة ترشيد الإنفاق العام، لا بد من توفر مجموعة من الشروط الأساسية، أهمها

 بيئة سليمة للحكم الرشيد وجود. 

 توفر إرادة سياسية قوية تدعم الإصلاح المالي. 

 كفاءة أجهزة الدولة الإدارية والمالية. 

 التطبيق الجاد للمعرفة العلمية في مجال التسيير المالي. 

 توفر نظام محاسبة ورقابة فعال وشفاف. 

 تجنب مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص بما يعيق كفاءته 

II.  دواج الضريبيالاز 

 العدالة على سلبية انعكاسات من له لما الحديثة، الجبائية النظم في الجوهرية الإشكالات من الضريبي الازدواج يُعد

 للحد دولية واتفاقيات تشريعية آليات وضع إلى الجزائر، ومنها الدول، تسعى لذلك. الاقتصادي والنشاط الضريبية

 .المالي الاستقرار وتحقيق الاستثمار وتشجيع الظاهرة هذه من
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: تعريف الازدواج الضريبي .1
ا
 أول

بالازدواج الضريبي إخضاع نفس الوعاء الضريبي أو نفس الدخل أو الثروة لأكثر من ضريبة واحدة، خلال نفس  يُقصد

الفترة الزمنية، ومن طرف نفس المكلف بالضريبة أو مكلفين مختلفين، دون وجود مبرر قانوني أو اقتصادي لذلك. 

 على النشاط الاقتصادي ويُعد الازدواج الضريبي من أبرز الإشكالات التي تمس العدالة
ً
 .الجبائية وتؤثر سلبا

 عناصر تحقق الازدواج الضريبي .0

 :لا يتحقق الازدواج الضريبي إلا بتوافر مجموعة من العناصر الأساسية، وهي

 وحدة المكلف بالضريبة أو وحدة الوعاء الضريبي. 

 (.وحدة الموضوع الضريبي )الدخل أو الثروة نفسها 

  الخاضعة للضريبةوحدة الفترة الزمنية. 

 تعدد الضرائب أو الجهات الفارضة للضريبة. 

 أنواع الازدواج الضريبي .3

 الازدواج الضريبي الداخلي.1.3

يحدث داخل الدولة الواحدة، عندما يُفرض أكثر من نوع من الضرائب على نفس الوعاء، مثل فرض ضريبة مركزية 

 .وضريبة محلية على نفس الدخل

 :الضريبي الدولي الازدواج.0.3

يمثل الازدواج الضريبي الدولي تحديًا حقيقيًا للأنظمة الجبائية الحديثة، مما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتطوير 

التشريعات الضريبية الوطنية، بما يحقق التوازن بين حماية السيادة الجبائية وتشجيع الاستثمار والتبادل 

ضع نفس الدخل أو الثروة للضريبة في أكثر من دولة، بسبب اختلاف معايير ينشأ عندما يخ  .الاقتصادي الدولي
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الإخضاع الضريبي، كمعيار الإقامة ومعيار المصدر، ويُعد من أخطر أنواع الازدواج الضريبي لما له من تأثير على 

 .الاستثمار والتجارة الدولية

 :الازدواج الضريبي الدولي مفهوم .1.0.3

يحدث الازدواج الضريبي الدولي عندما تطالب دولتان مختلفتان بفرض الضريبة على نفس المكلف أو على نفس 

 :الدخل، استنادًا إلى معايير مختلفة مثل

 فرض الضريبة على دخل المقيم بغض النظر عن مصدره :معيار الإقامة. 

 لة مهما كانت جنسية أو إقامة المكلففرض الضريبة على الدخل المتحقق داخل إقليم الدو  :معيار المصدر. 

 :ينقسم الى :أنواع الازدواج الضريبي الدولي .0.0.3

يحدث عندما يخضع نفس الشخص ونفس الدخل للضريبة في دولتين مختلفتين   :الازدواج القانوني الدولي . أ

 .خلال نفس الفترة

يقع عندما يُفرض عبء ضريبي على نفس الدخل أكثر من مرة ولكن على أشخاص  :الدولي الاقتصادي الازدواج . ب

 (.أرباح الشركات ثم ضريبة توزيعات الأرباح على ضريبةالمختلفين )مثل 

 :بسببيحدث  :أسباب الازدواج الضريبي الدولي .3.0.3

  اختلاف التشريعات الجبائية بين الدول. 

 تباين معايير الإقامة الضريبية. 

 ازدواج معيارَي الإقامة والمصدر. 

 توسع الشركات متعددة الجنسيات. 

 غياب أو ضعف التنسيق الضريبي الدولي. 
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 :آثار الازدواج الضريبي الدولي .4.0.3

 .إعاقة الاستثمار الأجنبي المباشر -

 .زيادة العبء الضريبي على المكلفين -

 .تشجيع التهرب أو التجنب الضريبي -

 .الضريبية الإخلال بمبدأ العدالة -

 .التأثير السلبي على حركة رؤوس الأموال والتجارة الدولية -

 :آليات معالجة الازدواج الضريبي الدولي .2.0.3

أسلوب ،أسلوب الإعفاء الضريبي، أسلوب الخصم الضريبي :تتمثل في  :( الحلول الوطنية )الأحادية . أ

 .التخفيض الضريبي

  :(الدولية )الاتفاقيات الضريبية الثنائية الحلول  . ب

 اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. 

 اعتماد نموذج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). 

 اعتماد نموذج الأمم المتحدة (UN). 

 :خلالسعت الجزائر إلى الحد من الازدواج الضريبي الدولي من  :الازدواج الضريبي الدولي في الجزائر.2.0.3

  اتفاقيات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي مع عدة دول إبرام. 

 اعتماد مبدأ الخصم الضريبي في بعض الحالات. 

 تكييف تشريعاتها الجبائية مع المعايير الدولية لجذب الاستثمار الأجنبي. 

  
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 أسباب الازدواج الضريبي .4

 :أبرزها يرجع الازدواج الضريبي إلى عدة أسباب، من

 تعدد السلطات الضريبية داخل الدولة. 

  اختلاف التشريعات الضريبية بين الدول. 

 الأخطاء في تحديد الوعاء الضريبي. 

 عدم التنسيق بين الأنظمة الجبائية. 

 توسع الدولة في فرض الضرائب لتحقيق موارد مالية إضافية. 

 آثار الازدواج الضريبي .2

 :آثار سلبية، أهمهايترتب عن الازدواج الضريبي عدة 

 الإخلال بمبدأ العدالة الجبائية. 

 زيادة العبء الضريبي على المكلفين. 

 تثبيط الاستثمار المحلي والأجنبي. 

 تشجيع التهرب الضريبي. 

 إضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد. 

 وسائل معالجة الازدواج الضريبي .2

 :تعتمد الدولة على المعالجة الداخلية:.1.2

  يبيالإعفاء الضر. 

 الخصم أو التخفيض الضريبي. 
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 توحيد الضرائب أو دمجها. 

 تحسين التنسيق بين السلطات الضريبية. 

 :تتمثل في المعالجة الدولية: .0.2

 إبرام الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي. 

 اعتماد أسلوب الخصم الضريبي أو الإعفاء الدولي. 

  توحيد المعايير الجبائية بين الدول. 

III. التهرب الضريبي 

يُعتبر التهرب الضريبي أحد أبرز التحديات التي تواجه النظم الجبائية في العالم، إذ يؤدي إلى تراجع الإيرادات العامة 

ويُضعف قدرة الدولة على تمويل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. وينشأ التهرب الضريبي نتيجة عدم التزام 

 المكلفين 
ً
بدفع الضرائب المستحقة عليهم أو محاولة تقليلها بطرق غير قانونية، مما يهدد العدالة الضريبية ويؤثر سلبا

 .على الاقتصاد الوطني

 تعريف التهرب الضريبي .1

 التعريف القانوني.1.1

 عليه، سواء من خلال  التهرب
ً
الضريبي هو كل سلوك يقوم به المكلف للتهرب من دفع الضرائب المستحقة قانونيا

 .إخفاء الدخل أو تزييف البيانات أو استعمال طرق غير مشروعة لتقليل الالتزام الضريبي

 التعريف الاقتصادي.0.1

لضريبي باستخدام وسائل غير قانونية تؤدي إلى من منظور اقتصادي، يُعرف التهرب الضريبي بأنه تجنب الالتزام ا

 .فقدان الدولة لجزء من مواردها المالية، مع التأثير السلبي على الكفاءة الاقتصادية والتنافسية
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 أنواع التهرب الضريبي .0

عدم التصريح بالدخل أو الثروة أو الأرباح الخاضعة للضريبة، أو إخفاء جزء  يتمثل في  :التهرب الضريبي المباشر-

 .منها

يشمل استخدام وثائق مزورة أو استغلال الثغرات القانونية لتقليل الضرائب، مثل   :التهرب الضريبي غير المباشر-

 .إدراج نفقات وهمية أو تضخيم الخصومات الضريبية

ط بتحويل الأرباح أو الثروات إلى دول ذات ضرائب منخفضة أو ملاذات ضريبية لتجنب يرتب  :التهرب الضريبي الدولي-

 .الضرائب في الدولة الأصلية

 :ترتبط ظاهرة التهرب الضريبي بعدة عوامل، أبرزها :أسباب التهرب الضريبي .3

 .فرض ضرائب مرتفعة يدفع بعض المكلفين للبحث عن طرق للتهرب :ارتفاع العبء الضريبي .9

 .غياب نظم رقابية فعالة يسهل التهرب :الرقابة الضريبيةضعف  .9

 للتهرب :الثغرات القانونية .3
ً
 .عدم وضوح أو كمال النصوص التشريعية يوفر فرصا

 .البطالة، الفقر، وانتشار الثقافة الضريبية الضعيفة :العوامل الاقتصادية والاجتماعية .2

 .الضرائب وأثرها على المجتمع عدم إدراك المكلفين بأهمية دفع :غياب الوعي الضريبي .1

 :آثار التهرب الضريبي .4

 يقلل التهرب من الموارد المالية المتاحة للدولة لتمويل المشاريع العامة  :الإضرار بالإيرادات العامة

 .والخدمات الأساسية

 بشكل غير يتحمل المكلفون الملتزمون العبء الأكبر، بينما يستفيد المتهربون  :الإخلال بالعدالة الضريبية

 .عادل

 يقلل من فعالية السياسات الاقتصادية ويزيد من العجز المالي :تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني. 
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 انتشار التهرب قد يحفز الآخرين على عدم الالتزام :تشجيع التهرب الجماعي. 

 إضعاف الثقة في الدولة والنظام الضريبي. 

 وسائل مكافحة التهرب الضريبي .2

 :وتكون عن طريق  التشريعية:الإجراءات .1.2

 .سن قوانين صارمة لمعاقبة المتهربين -

 .إغلاق الثغرات القانونية التي تسمح بالتهرب -

 .فرض عقوبات مالية وجنائية على المخالفين -

 الإجراءات الرقابية والإدارية.0.2

 .تحسين عمليات المراقبة والتحصيل الضريبي -

 .الإيرادات والعمليات الماليةاستخدام التقنيات الحديثة لتتبع  -

 .تدريب المفتشين على كشف التهرب بفعالية -

 الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية.3.2

 .تخفيض العبء الضريبي بشكل متوازن لتقليل الدافع للتهرب -

 .تشجيع الشفافية والمحاسبة في القطاعين العام والخاص -

 .نشر الثقافة الضريبية وزيادة وعي المكلفين بأهمية دفع الضرائب -

 التعاون الدولي.4.2

 .توقيع اتفاقيات لتبادل المعلومات الضريبية بين الدول  -
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 .مواجهة التهرب عبر الملاذات الضريبية الدولية -

 التهرب الضريبي في الجزائر .2

التي تواجه إدارة المالية العامة، لما له من أثر سلبي على يشكل التهرب الضريبي في الجزائر أحد التحديات الرئيسية 

الإيرادات العمومية وقدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية. ويرتبط هذا التهرب بعدة أسباب، منها ارتفاع العبء 

الضريبي على بعض الفئات، ضعف الرقابة الضريبية في بعض القطاعات، وجود ثغرات قانونية، ونقص الوعي 

وللتصدي لهذه الظاهرة، تبنت الجزائر مجموعة من الإجراءات، منها تطوير نظام المراقبة  .لضريبي لدى المكلفينا

والتحصيل الضريبي الإلكتروني، تعزيز دور المفتشية العامة للمالية، فرض غرامات وعقوبات صارمة على المخالفين، 

ويسعى هذا النهج إلى تحسين الالتزام الضريبي، ضمان  .دول وتوقيع اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية مع بعض ال

 .العدالة الجبائية، وزيادة الموارد المالية للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 :خلاصة 

صاد تشهد المالية العمومية في الجزائر مجموعة من الإشكاليات التي تؤثر على كفاءة إدارة الموارد العامة واستقرار الاقت

الوطني. من أبرز هذه الإشكاليات ترشيد الإنفاق العام، الذي يهدف إلى ضمان استخدام الأموال العامة بعقلانية 

وحكمة، وتقليل التبذير والإسراف مع تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والنفطية. 

لة الجبائية، حيث قد يُخضع نفس الدخل أو الثروة للضريبة أكثر كما يُعد الازدواج الضريبي إشكالية تؤثر على العدا

، مما يثبط الاستثمار ويزيد العبء على المكلفين. إضافة إلى ذلك، يمثل التهرب الضريبي 
ً
 أو دوليا

ً
من مرة، داخليا

 للإيرادات العامة، ويظهر نتيجة ضعف الرقابة أو وجود ثغرات قانونية، ويؤدي إلى 
ً
 كبيرا

ً
فقدان الدولة لمواردها تهديدا

المالية ويؤثر على العدالة بين المكلفين. لمواجهة هذه الإشكاليات، تسعى الجزائر إلى تحسين الرقابة والإدارة المالية، 

وتطوير التشريع الضريبي، وتعزيز الوعي الضريبي، وتطبيق استراتيجيات فعالة لترشيد النفقات والحد من التهرب 

 .بهدف تعزيز كفاءة المالية العمومية وتحقيق التنمية المستدامةوالازدواج الضريبي، 

 

 



د.قليل زينب                                                  عمومية مالية مقياس في موجهة أعمال  

 

 
79 

 الاتجاهات المعاصرة للموازنة العمومية :المحور التاسع 

 تمهيد

 
ً
 يقتصر على تسجيل الإيرادات والنفقات وتحقيق  عرفت الموازنة العمومية في الفكر المالي التقليدي دورا

ً
محدودا

التوازن المالي الشكلي. غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتزايد دور الدولة في التنمية، والأزمات المالية 

حقيق المتكررة، أدت إلى تطور مفهوم الموازنة العمومية، لتصبح أداة فعالة للتخطيط، التوجيه الاقتصادي، وت

 .الأهداف الاجتماعية. وقد نتج عن ذلك بروز مجموعة من الاتجاهات المعاصرة في إعداد وتنفيذ الموازنة العمومية

 :من خلال هذا المحور سنتناول العناوين التالية

 الانتقال من الموازنة التقليدية إلى الموازنة الحديثة -

 الجزائر في العمومية للموازنة المعاصرة الاتجاهات -

 :الجزائر في للموازنة المعاصرة الاتجاهات أبرز  -

 الانتقال من الموازنة التقليدية إلى الموازنة الحديثة .1

تقوم الموازنة التقليدية على منطق الوسائل والاعتمادات المالية، حيث يُركز الاهتمام على حجم الإنفاق أكثر من 

والنتائج، وتسعى إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد نتائجه. أما الموازنة الحديثة، فتعتمد على منطق الأهداف 

ل الأساس لظهور الاتجاهات المعاصرة للموازنة
ّ
 .العمومية، وربط الإنفاق العمومي بالأداء والمردودية، وهو ما شك

 (Budget Programmes) الموازنة حسب البرامج.1.1

عد الموازنة حسب البرامج من أبرز الاتجاهات المعاصرة، حيث 
ُ
يتم تقسيم الإنفاق العمومي إلى برامج مرتبطة ت

 من التقسيم التقليدي حسب البنود والفصول. وتهدف هذه الموازنة إلى
ً
 :بأهداف محددة ونتائج قابلة للقياس، بدلا

 تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق العام -

 ربط الموارد بالأهداف الاستراتيجية -

 تسهيل تقييم الأداء والمساءلة -
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 في إطار إصلاح المالية العمومية وقد
ً
 .تبنت عدة دول هذا النمط، ومن بينها الجزائر تدريجيا

 (Performance Budgeting) موازنة الأداء.0.1

تعتمد موازنة الأداء على قياس نتائج الإنفاق العمومي من خلال مؤشرات كمية ونوعية، تسمح بتقييم مدى تحقيق 

 من نتائج اقتصادية الأهداف المسطرة. ولا يقتصر الا 
ً
هتمام فيها على مقدار ما يُنفق، بل على ما تحقق فعليا

 :واجتماعية. وتساهم هذه الموازنة في

 ترشيد الإنفاق العام 

 تعزيز الشفافية 

 تحسين اتخاذ القرار المالي 

 الموازنة متعددة السنوات.3.1

ي يمتد لعدة سنوات، بدل الاكتفاء بسنة مالية واحدة. تقوم الموازنة متعددة السنوات على إعداد الميزانية في إطار زمن

 :وتهدف إلى

 ضمان استمرارية السياسات العمومية -

 تحسين التخطيط المالي -

 التحكم في عجز الميزانية والدين العام -

 .وقد تم اعتماد هذا التوجه في العديد من الدول، ومنها الجزائر عبر البرمجة الميزانياتية متوسطة المدى

 موازنة التخطيط والتنمية.4.1

عد الموازنة أداة أساسية لتنفيذ الخطط التنموية، حيث يتم توجيه الإنفاق العام لتحقيق أهداف التنمية 
ُ
ت

 :الاقتصادية والاجتماعية، مثل

 تحقيق النمو الاقتصادي 
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 تقليص البطالة 

 تحسين مستوى المعيشة 

 دعم البنى التحتية والخدمات العمومية 

 .ذا الاتجاه في الدول النامية التي تعتمد على الموازنة كوسيلة لتحقيق التنميةوتبرز أهمية ه

 موازنة التوازن الاقتصادي والاجتماعي.2.1

 :لم تعد الموازنة أداة مالية محايدة، بل أصبحت وسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال

 مكافحة التضخم 

 الحد من البطالة 

 توزيع الدخل إعادة 

 دعم الفئات الهشة 

ويظهر هذا الاتجاه بوضوح في السياسات المالية التوسعية أو الانكماشية التي تعتمدها الدولة حسب الظرف 

 .الاقتصادي

 موازنة ترشيد الإنفاق والحوكمة المالية.2.1

عد موازنة ترشيد الإنفاق والحوكمة المالية من أبرز الاتجاهات المعاصرة في تسي
ُ
ير المالية العمومية، حيث تهدف إلى ت

عقلنة النفقات العمومية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية بما يحقق أعلى مردودية اقتصادية واجتماعية. 

ويقوم هذا النوع من الموازنة على ربط الإنفاق العام بالأهداف والنتائج، مع اعتماد آليات فعالة للرقابة المسبقة 

 تقييم الأداء، ومكافحة التبذير وسوء التسيير. واللاحقة، و 

سهم الحوكمة المالية في تعزيز مبادئ الشفافية، المساءلة، والنزاهة من خلال وضوح الإجراءات المالية، نشر 
ُ
كما ت

همية المعلومات الميزانياتية، وتوسيع دور الهيئات الرقابية كالمجالس المنتخبة ومجلس المحاسبة. ويكتس ي هذا التوجه أ
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 في الموارد، مثل الجزائر، حيث يُعد ترشيد الإنفاق والحوكمة المالية 
ً
 مالية وتذبذبا

ً
خاصة في الدول التي تواجه قيودا

 .ركيزة أساسية لتحقيق التوازن المالي، تحسين الثقة في الإدارة العمومية، ودعم التنمية المستدامة

 .تعزيز الرقابة والمساءلةو  محاربة التبذير والفساد ، عقلنة النفقات العمومية  :يركز هذا الاتجاه على

 .ويُعد ترشيد الإنفاق أحد المحاور الأساسية للإصلاحات المالية المعاصرة، خاصة في ظل الأزمات المالية وتراجع الموارد

 موازنة الشفافية والمشاركة .1.1

 تعزيز شفافية الموازنة العمومية وإش
ً
راك مختلف الفاعلين، بما في ذلك البرلمان والمجتمع من الاتجاهات الحديثة أيضا

 :المدني، في إعدادها ومراقبتها. ويهدف هذا التوجه إلى

 تحسين الثقة في المالية العمومية 

 تعزيز الديمقراطية المالية 

 تمكين المواطنين من متابعة المال العام 

 الاتجاهات المعاصرة للموازنة العمومية في الجزائر .0

 يهدف إلى تحديث تسيير المالية العمومية تعكس الاتجا
ً
 إصلاحيا

ً
هات المعاصرة للموازنة العمومية في الجزائر مسارا

وقد  .والانتقال من الموازنة التقليدية القائمة على منطق الوسائل إلى موازنة حديثة ترتكز على منطق الأهداف والنتائج

 من خلال الإصلاحات التي أقر 
ً
المتعلق بقوانين المالية،  91-91ها القانون العضوي رقم تجسد هذا التوجه أساسا

والذي كرس اعتماد موازنة البرامج وربط الاعتمادات المالية بالأداء، إلى جانب إدخال البرمجة الميزانياتية متعددة 

لى السنوات من أجل تحسين التخطيط المالي وضمان استمرارية السياسات العمومية. كما تركز هذه الاتجاهات ع

ترشيد الإنفاق العام وتعزيز فعاليته، مع دعم آليات الشفافية والرقابة والمساءلة عبر توسيع دور البرلمان ومجلس 

المحاسبة، واعتماد أدوات التقييم والمتابعة. ويأتي هذا التحول في سياق مواجهة التحديات المرتبطة بتقلب الإيرادات 

مية المستدامة، بما يجعل الموازنة العمومية أداة استراتيجية لتحقيق الاستقرار البترولية، العجز المالي، ومتطلبات التن

 .المالي وتحسين الحوكمة في الجزائر
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المتعلق  91-91تبنت الجزائر عدة إصلاحات في إطار تحديث الموازنة العمومية، لاسيما بعد صدور القانون العضوي 

تعزيز تقييم  اعتماد البرمجة متعددة السنوات، ي إلى موازنة البرامج،الانتقال التدريج :بقوانين المالية، والذي كرس

 .تدعيم الرقابة والشفافيةو  الأداء

 :أبرز الاتجاهات المعاصرة للموازنة في الجزائر .3

الانتقال من الموازنة التقليدية )البند( إلى هيكلة الميزانية حول برامج   :التحول إلى موازنة البرامج والأداء . أ

 .محددة، مع ربط المخصصات بالنتائج المتوقعة لتقييم الأداءوأهداف 

لقوانين المالية، الذي يهدف إلى  91-91تفعيل القانون العضوي رقم  :عصرنة الإطار القانوني والمؤسس ي . ب

 .إدخال ممارسات الموازنة الحديثة وتوفير معلومات مالية دقيقة

لتحسين الشفافية، وتتبع الإنفاق، وتعزيز القدرات  إنشاء نظم ميزانية متكاملة  :تطوير نظم المعلومات . ت

 .التنبؤية لوزارة المالية

مواجهة العجز المالي والاعتماد المفرط على الجباية البترولية من خلال تحسين كفاءة   :ترشيد الإنفاق العام . ث

 .الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة

تحميل المسؤولية للمسؤولين عن استخدام الأموال العامة وتقييم أدائهم،  : تعزيز المساءلة والشفافية . ج

 .إشراك المواطنين )موازنة تشاركية( وإتاحة المعلومات المالية لهم، حسب بعض التوجهات الأوسع

الانتقال من الموازنة السنوية التقليدية إلى إطار ميزانية متعدد السنوات لضمان   :المرونة وتعدد السنوات . ح

 .ستمرارية السياسات الاقتصادية والاجتماعيةا

التركيز على تحقيق أهداف استراتيجية وقياس مدى تحقيقها، وهي جزء  :(MBO) الموازنة الموجهة بالأهداف . خ

  .من عملية العصرنة

 :الأهداف من هذه الاتجاهات

 تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. 
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 تحسين إدارة المال العام. 

  التحديات المالية والاقتصاديةمواجهة. 

 :لاصةخ

 من النظام التقليدي الذي يركز على حجم الإنفاق إلى نظام حديث يرتكز على 
ً
شهدت الموازنة العمومية تحوّلا

وتعتمد الاتجاهات المعاصرة على موازنة البرامج لربط الموارد بالأهداف، وموازنة الأداء لتقييم نتائج  .الأهداف والنتائج

اق وتحسين الكفاءة. كما أصبح التخطيط المالي يمتد عبر موازنة متعددة السنوات لضمان استمرارية السياسات الإنف

العمومية. وتركز الموازنة الحديثة على ترشيد الإنفاق وتعزيز الحوكمة المالية، مع اعتماد آليات الشفافية والمساءلة 

ستخدم ا
ُ
لموازنة كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين بمشاركة البرلمان والمجتمع المدني. كما ت

مستوى الخدمات العامة. وتؤكد هذه الاتجاهات أن الميزانية لم تعد مجرد وثيقة محاسبية، بل أصبحت أداة 

 .استراتيجية للتخطيط والتنمية وتحقيق الاستقرار المالي
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 المالية العمومية في المنظور الإسلامي :المحور العاشر

 تمهيد

 يهدف إلى تنظيم الموارد المالية للدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، 
ً
عَدّ المالية العمومية في المنظور الإسلامي إطارا

ُ
ت

اسية أبرزها الاستقرار الاقتصادي، والرفاه العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتقوم هذه المالية على مبادئ أس

تحريم الربا، وجوب الزكاة والصدقات، وتحقيق الإنصاف في توزيع الثروة، مع تشجيع الدولة على استخدام الموارد 

العامة لتمويل الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، ودعم الفئات المحتاجة. كما تلتزم المالية 

ي إدارة الأموال العامة، وضمان أن يكون الإنفاق وفق أولويات المجتمع ومصلحة الإسلامية بمبدأ الشورى والمساءلة ف

عدّ الضرائب الشرعية مثل الزكاة والخراج والجزية أدوات تمويلية رئيسية، بينما يُستثنى 
ُ
الأمة. وفي هذا الإطار، ت

لامي على تحقيق التوازن بين حقوق المكلفون من الأعباء غير المبررة أو الظالمة، مما يعكس حرص النظام المالي الإس

 .الدولة وحقوق الأفراد، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية لخدمة الصالح العام

 :سنتطرق من خلال هذا المحور الى العناوين التالية

 الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلاميالعنوان الأول يشمل 

 الاسلامي المنظور  في العمومية المالية خصائص العنوان الثاني يتضمن

 الوضعية العمومية والمالية الاسلامية العمومية المالية بين المقارنةالعنوان الثالث يتمحور حول  

 الاسلامي الاقتصاد في العامة الايراداتفي العنوان الرابع تطرقنا الى  

 الاسلامي الاقتصاد في العامة النفقاتأما بالنسبة للعنوان الخامس فتناولنا 

 الاسلامي الاقتصاد في العامة الميزانيةو أخيرا كعنوان سادس شمل 

 :الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي .1

تشير المالية العمومية الإسلامية إلى فرع من فروع الاقتصاد يختص بتنظيم النشاط المالي للدولة وفق أحكام الشريعة 

وتهدف إلى إدارة الإيرادات العامة والنفقات العامة والموازنة بطريقة تضمن تحقيق المصلحة العامة  .الإسلامية

والعدالة الاجتماعية، مع الالتزام بالقيم الأخلاقية ومبادئ الشريعة. وتعتبر المالية الإسلامية إطارًا لتنظيم الموارد 
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عية والسياسية، مع التركيز على تخصيص الإيرادات لمصارف المالية للدولة بما يحقق أهدافها الاقتصادية والاجتما

محددة شرعًا مثل الزكاة والعشور والخراج والجزية، وضمان استخدام الأموال بما يعود بالنفع على المجتمع مع منع 

 .الربا والكسب غير المشروع

في بدايات الدولة الإسلامية. فبعضهم اختلفت آراء العلماء والمفكرين المعاصرين حول وجود الموازنة العامة للدولة 

يرى أن الدولة الإسلامية لم تكن تعرف الموازنة العامة بالشكل الحالي، إلا أن عناصرها الجوهرية كانت موجودة منذ 

 .صلى الله عليه وسلمعهد النبي 

ك وفي المقابل، يرى فريق آخر أنه لا يمكن الحديث عن وجود موازنة شاملة للدولة في تلك الفترة، إذ لم يكن هنا

توافق دوري بين الإيرادات العامة والنفقات لفترة زمنية محددة، غير أن هناك تطبيقات جزئية عكست جوهر فكرة 

الموازنة، مثل تقدير بعض أنواع الإيرادات والنفقات العامة، مما كان يمكن من تتبع بعض جوانب الإنفاق العام 

 .والإيرادات المستقبلية

الفكر المالي الإسلامي سبق الأنظمة المالية الأخرى في فهم مفهوم الموازنة العامة،  أن محمد عبد الحليم عمرويضيف 

 .سواء من حيث الفكرة أو من حيث المضمون 

ومن الجدير بالذكر أن غياب الموازنة العامة في صدر الدولة الإسلامية لا يشكل نقصًا في النظام المالي آنذاك، إذ إن 

يتطور مع تطور العلوم والمعارف، وتظهر الحاجة إليها عند الحاجة العملية. كما أن كثيرًا  الموازنة تمثل تنظيمًا تقنيًا

من المبادئ والآليات المفيدة التي اعتمدتها البشرية لاحقًا لم تكن مخالفة للشريعة الإسلامية، لكنها لم تكن موجودة 

 .في بدايات الدولة

الموازنة العامة في بدايات الدولة الإسلامية، أصبح وجود موازنة  وعلى الرغم من هذا التباين في الرؤى حول وجود

عامة في العصر الحديث أمرًا ضروريًا لا غنى عنه، إذ تفرض المصلحة العامة الحاجة إلى تنظيم مالي يخطط ويدير 

 .الموارد المالية للدولة بطريقة منهجية

 :سلامي من خلال محورين رئيسيينوفي هذا السياق، سنتناول الموازنة العامة في الاقتصاد الإ 
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 الذي يوضح طبيعة ووظائف الميزانية وفق الشريعة  :مفهوم الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي

 .الإسلامية

 التي تحدد الأسس الشرعية  :المبادئ والقواعد الأساسية للموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي

بنى عليها 
ُ
 .الميزانية العامةوالاقتصادية التي ت

 الفرع الأول: مفهوم الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي

بعد التعرف على الموازنة العامة وخصائصها الأساسية في النظام المالي الوضعي، يمكن دراسة مدى تطبيق هذه 

 .المفاهيم في إطار النظام المالي الإسلامي

: التقدير في الموازنة
ا
 أول

يشكل التقدير جزءًا مهمًا من تنظيم الدولة لشؤونها المالية وتخطيطها. وفي الدولة الإسلامية الحديثة، يظل 

التخطيط المالي ضروريًا لتحقيق مصالح الأمة، على أن يتم اتباع أساليب وطرق لا تتعارض مع أحكام الشريعة 

 .الإسلامية

ا: ارتباط الموازنة بفترة زمنية محددة  ثانيا

هو الحال في الأنظمة المالية الحديثة، ترتبط الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي بفترة زمنية محددة، وغالبًا ما  كما

 .تكون سنوية، بما يتيح تقييم الإيرادات والنفقات ضمن إطار زمني واضح

ا: اعتماد الموازنة
ا
 ثالث

ها من قبل السلطة التشريعية. أما في النظام المالي في النظام الحديث، لا تصبح الموازنة نافذة إلا بعد اعتماد

 :الإسلامي، فتقسم الموازنة إلى

 جزء إلزامي شرعًا، يشمل عناصر الإيرادات والنفقات التي أوجبها الدين. 

 جزء يمكن فيه الاجتهاد واتخاذ القرارات بما يناسب المصلحة العامة، بعد استشارة أهل العلم والخبرة. 
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ا: ارتباط   الموازنة بالأهداف الاقتصادية والاجتماعيةرابعا

تلعب الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي دورًا في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأمنية. 

 .عةفهي أداة لتحقيق وظائف الدولة المختلفة، وتوجيه الموارد بما يحقق المصلحة العامة دون الإضرار بمبادئ الشري

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن تعريف الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي يشابه التعريف المعتمد في الأنظمة 

المالية الحديثة، مع اختلاف التفاصيل المتعلقة بآلية الاعتماد، والجهة المختصة، وبعض بنود الإيرادات والنفقات، 

 .والأهداف المرجوة

 لموازنة العامة في الاقتصاد الإسلاميالفرع الثاني: قواعد ا

يمكن استنتاج قواعد الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي من المبادئ العامة للدولة، مع مراعاة الخصوصيات 

 .الشرعية والاقتصادية

:
ا
 السنوية قاعدة  أول

 على أساس سنوي، نظرًا لأن معظم الإيرادات والنفقات العام
ً
حدد الموازنة عادة

ُ
ة في النظام الإسلامي ذات طابع ت

دوري سنوي. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذه القاعدة عند الحاجة، مثل تحصيل الزكاة مقدّمًا أو اللجوء إلى الاقتراض 

 .لتغطية نفقات ضرورية

ا: قاعدة  التخصيص ثانيا

ل للموارد وتحقيق تعتمد الموازنة العامة على تخصيص الإيرادات لنفقات محددة، بما يضمن الاستخدام الأمث

الضمان الاجتماعي. وتشمل هذه القاعدة أيضًا التخصيص المكاني، حيث يتكفل كل إقليم بتغطية نفقاته دون 

 .تحويلها لإقليم آخر قبل الوفاء بالاحتياجات الأساسية

ا:
ا
 التعدد قاعدة  ثالث

عد أكثر من ميزانية واحدة، مثل الميزانية الأساسية وميزانية الضمان  نظرًا
ُ
لطبيعة تخصيص الإيرادات، غالبًا ما ت

الاجتماعي )الزكاة(. ومع ذلك، يرى بعض الفقهاء المعاصرين إمكانية دمج الموارد في موازنة واحدة مع ترتيب الأولويات 

 .حسب الأهمية
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ا: قاعدة  التوازن  رابعا

في النظام المالي الإسلامي هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، لكن يمكن حدوث حالات عجز أو فائض  الأصل

 .نتيجة اختلاف الإيرادات والنفقات، دون أن تكون هذه الحالات مقصودة للتأثير على النشاط الاقتصادي

  قتفي حالة العجز، يمكن تعجيل تحصيل بعض الإيرادات أو الاقتراض المؤ. 

  في حالة الفائض، تختلف وجهات النظر: بعض العلماء يرون ضرورة ادخار الفائض للطوارئ، بينما ينصح

 .آخرون باستخدامه في توسيع الإنفاق العام بما يخدم الصالح العام

الفائض ويخلص الفكر المعاصر إلى أن التوازن بين طرفي الموازنة هو الوضع الأمثل، لكن يمكن اللجوء إلى العجز أو 

المؤقت إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، شريطة عدم الإسراف في 

 .الإنفاق

فيما يتعلق بالفائض المالي في الموازنة، اختلفت آراء العلماء والفقهاء حول أفضل طريقة التعامل معه. فقد اعتبر 

لموازنة، لأنه يتيح للسلطة المالية ادخار هذا الفائض لمواجهة الطوارئ، الماوردي أن الفائض يمثل أفضل حالات ا

ويعزز ثقة الرعية بالسلطة، كما يسهم في استقرار الجيش. وأكد على أن التوازن بين الإيرادات والنفقات يؤدي إلى 

دًا من العدالة في توزيع الاستقرار السياس ي في الظروف العادية، أما في الحالات الاستثنائية فقد يتطلب الأمر مزي

 .الموارد لضمان هذا الاستقرار

من جهته، شدد الإمام الشافعي على أهمية تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، لكنه اعتبر أن الفائض يجب 

توجيهه لتوسيع الإنفاق العام، سواء عن طريق العطاء المباشر أو تحسين الخدمات العامة، مع عدم الاحتفاظ به 

 .لنوائب. بينما رأى الإمام أبو حنيفة أن الفائض ينبغي استخدامه كاحتياطي يغطي سنوات العجز المحتملةل

الإيرادات  –أما الفقهاء والعلماء المعاصرون، مثل الدكتور منذر قحف، فيرون أن التوازن بين طرفي الموازنة 

ائض يجب معالجته، لأنه غالبًا ما يمثل حالة غير هو الوضع الأمثل، وأن أي اختلاف يؤدي إلى عجز أو ف –والنفقات 

طبيعية سواء في الجباية أو الإنفاق. ويضيف الدكتور يوسف إبراهيم يوسف أن التوازن في المالية العامة الإسلامية 
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هو الوضع المثالي إذا تحقق ضمن إطار التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لكن يمكن اللجوء إلى العجز أو الفائض 

 .ؤقت بما يخدم مصلحة المجتمعالم

كما يشير الدكتور شوقي دنيا إلى أن النفقة العامة هي التي تحدد الإيرادات، حتى لو أدى ذلك إلى حالات عجز مؤقت، 

 .شريطة أن تظل النفقات ضمن حدود المصلحة العامة دون إسراف

مي هو تحقيق التوازن بين الإيرادات وبناء على ذلك، يمكن الاستنتاج أن الأصل في النظام الاقتصادي الإسلا 

والنفقات، مع السماح في أوقات الضرورة بسياسات العجز المقصود أو الفائض المؤقت، بهدف معالجة الركود أو 

الكساد الاقتصادي، من خلال زيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب، مع الالتزام بعدم الإسراف وضمان 

 .تحقيق المصلحة العامة

 :في المنظور الاسلامي خصائص المالية العمومية .0

 تتميز المالية العمومية الإسلامية بعدة خصائص تجعلها فريدة مقارنة بالأنظمة الوضعية:

 ،
ا
 لها جانب أخلاقي وروحي، إذ تسعى لتحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية إلى جانب سلامة النظم المالية. أول

ا،   خلوها من الربا والكسب غير المشروع، مما يضمن نزاهة الأموال العامة.  ثانيا

ا،
ا
 تعتمد على تعدد الموارد مثل الزكاة، العشور، الخراج، والجزية، لتغطية احتياجات الدولة.  ثالث

ا، ظروف الاقتصادية تمتاز بالمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف الأزمنة والأمكنة، بما يتيح مواجهة ال رابعا

 الطارئة. 

ا، تركز على البعد الاجتماعي من خلال تخصيص الموارد للفئات المستحقة وضمان التوازن بين الحقوق  خامسا

 .والواجبات في المجتمع

 :المقارنة بين المالية العمومية الاسلامية والمالية العمومية الوضعية .3

 تختلف المالية العمومية الإسلامية عن المالية العمومية وفق النظام المالي الوضعي للدولة في عدة جوانب أساسية.
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، المبدأ الأساس ي، 
ا
إذ تقوم المالية الإسلامية على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع مراحل إدارة  أول

وضعية على القوانين الوضعية والسياسات الاقتصادية للدولة دون ربط الإيرادات والنفقات، بينما تعتمد المالية ال

 ديني أو أخلاقي محدد. 

، المصدر،
ا
فالمصدر في المالية الإسلامية هو القرآن والسنة والإجماع والقياس، أما المالية الوضعية فتستند إلى  ثانيا

 التشريعات المدنية والقوانين المالية المعمول بها. 

، ال
ا
فالمالية الإسلامية تسعى لتحقيق المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية مع تعزيز البعد الأخلاقي، بينما  هدف،ثالثا

، المالية الوضعية تركز على الكفاءة الاقتصادية والتنمية الوطنية وتوزيع الموارد حسب أولويات الدولة. 
ا
رابعا

وارد متعددة مثل الزكاة، العشور، الخراج، الجزية، والغنائم، فالمالية الإسلامية تعتمد على م الإيرادات والنفقات،

 على الضرائب والرسوم والعوائد 
ً
وتخصص النفقات لمصارف محددة شرعًا، بينما المالية الوضعية تعتمد أساسا

 الحكومية، دون تخصيص مسبق. 

، الضوابط الأخلاقية والمرونة،
ا
لحقوق والواجبات، وتمنع الربا فالمالية الإسلامية تضمن التوازن بين ا خامسا

والكسب غير المشروع، مع مرونة في مواجهة الظروف الطارئة، أما المالية الوضعية فتركز على الكفاءة والشفافية 

 .والمرونة الاقتصادية والسياسية حسب حاجة الدولة، لكنها تفتقر إلى البعد الأخلاقي الديني

 :الوضعية  العمومية والمالية الاسلامية العمومية المالية بين المقارنة : 20 الجدول رقم

 العمومية المالية

 الإسلامية

 الوضعي المالي النظام أو  الوضعية العمومية المالية

 للدولة

 البند

 بأحكام الالتزام

 في الإسلامية الشريعة

 والنفقات الإيرادات

 الأساس ي المبدأ للدولة الاقتصادية والسياسات الوضعية بالقوانين الالتزام

 والسنة القرآن

 والقياس والإجماع

 المصدر المدنية المالية والقوانين الوضعية التشريعات
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 العامة المصلحة تحقيق

 الاجتماعية والعدالة

 والأخلاقية

 وتوزيع الوطنية والتنمية الاقتصادية الكفاءة تحقيق

 الدولة أولويات حسب الموارد

 الهدف

 العشور، الزكاة،

 الجزية، الخراج،

 الفيء الغنائم،

 الايرادات القروض الحكومية، العوائد الرسوم، الضرائب،

 شرعًا محددة مصارف

 العاملين الفقراء، مثل

 الجيش، الزكاة، على

 العامة المرافق

 تخصيص بدون  الدولة، احتياجات حسب نفقات عامة

 مسبق شرعي

 النفقات

 الحقوق  بين التوازن 

 الربا منع والواجبات،

 المشروع غير والكسب

  يشمل ولا والشفافية، الكفاءة على تركيز
ً
  بعدا

ً
 أو دينيا

 
ً
  أخلاقيا

ً
 محددا

 الضوابط الأخلاقية

 مع التعامل في مرونة

 وفق الطارئة الظروف

 الشريعة

 الدولة احتياجات حسب وسياسية اقتصادية مرونة

 والقوانين

 المرونة

 المعلومات السابقةمن اعداد المؤلفة اعتمادا على  :المصدر

 :الايرادات العامة في الاقتصاد الاسلامي .4

عدّ 
ُ
 مقاصد وتحقيق الدولة وظائف لتمويل الأساسية المرتكزات أحد الإسلامي الاقتصاد في العامة الإيرادات ت

 الإيرادات هذه وتتميّز. والاستغلال الظلم وتحريم الاجتماعي، والتكافل العدالة، مبادئ على تقوم حيث الشريعة،

 الإخلال أو بالأفراد الإضرار دون  العامة المصلحة تحقيق يضمن بما الشرعية، والضوابط الأخلاقية بالقيم بارتباطها

 .الاقتصادي بالتوازن 
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عدّ  التي الزكاة أهمها من اختيارية، وأخرى  إلزامية موارد بين الإسلامي الاقتصاد في العامة الإيرادات مصادر وتتنوع
ُ
 ت

 تشمل كما. الاجتماعية العدالة وتحقيق الدخل توزيع إعادة إلى وتهدف الإسلامية، العامة للمالية الأساسية الركيزة

ؤخذ التي والجزية الزراعية، الأراض ي على المفروض الخراج
ُ
 العامة، والخدمات الحماية مقابل المسلمين غير من ت

 والمرافق الطبيعية الموارد مثل العامة الأملاك وعوائد والغنائم، الفيء إلى إضافة الخارجية، التجارة على والعشور 

 .العامة

 التوزيع، في والشفافية التحصيل، في والعدالة التكليفية، القدرة مراعاة أهمها أساسية لمبادئ الإيرادات هذه وتخضع

 إلى تؤدي التي الرسوم أو الجائرة الضرائب فرض الإسلامي المالي النظام يمنع كما. العامة بالمصلحة الإنفاق وربط

 مقاصد يحقق أن يجب جديد مالي مورد أي أن على التأكيد مع المكلفين، كاهل إثقال أو الاقتصادي بالنشاط الإضرار

 .العام الصالح ويخدم الشريعة

 من والحد الاجتماعي، التضامن وتعزيز الاقتصادي، الاستقرار تحقيق في العامة للإيرادات التنظيم هذا ويسهم

 الاقتصادية الكفاءة بين يجمع متوازنًا إطارًا الإسلامي الاقتصاد في العامة المالية يجعل مما الطبقية، الفوارق 

 .الاجتماعية والعدالة

 :. تقسيمات الايرادات العامة في الاقتصاد الاسلامي1.4

لطبيعتها ومصدرها، مع خضوعها جميعًا تنقسم الإيرادات العامة في الاقتصاد الإسلامي إلى عدة أنواع، وفقًا 

 :للضوابط الشرعية ومقاصد العدالة والتكافل، ويمكن بيانها كما يلي

 :الإيرادات الإلزامية الشرعية.1.1.4

عدّ المصدر الأساس ي للمالية العامة، ومن أهمها
ُ
 :وهي الموارد التي أوجبها الشرع الإسلامي وحدد أحكامها ومقاديرها، وت

 مورد مالي ثابت يُفرض على الأموال القابلة للنماء، ويُخصص لمصارف محددة شرعًا  : الزكاة. 

 يُفرض على الأراض ي الزراعية المفتوحة عنوة أو التي بقيت ملكيتها للدولة  :الخراج. 

 ؤخذ من غير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية مقابل الحماية والخدمات العامة  :الجزية
ُ
 .ت
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  فرض على التجارة الخارجية وفق مبدأ المعاملة بالمثل  :العشور
ُ
 .ت

 :(يرادات غير الإلزامية )الاختيارية.الإ 0.1.4

فرض بالإكراه، ومن أبرزها
ُ
 :وهي موارد تقوم على التطوع والتكافل الاجتماعي، ولا ت

 الصدقات والتبرعات. 

 كالتعليم والصحةوهي من أهم الموارد المستدامة لتمويل الخدمات العامة   :الأوقاف. 

 :إيرادات الملكية العامة.3.1.4

عوائد الموارد الطبيعية )المعادن، المياه،  :الممتلكات العامة، مثل وتشمل العوائد المتأتية من استغلال الدولة للموارد و

 .إيرادات المرافق والخدمات العامة( و النفط

 :إيرادات الغنائم والفيء.4.1.4

جبى من غير المسلمين، فالغنيمة في النظام المالي الإسلامي هي إيرادات الغنائم والفيء
ُ
 بالقتال  أموال ت

ً
هي ما يُؤخذ قهرا

مس منها يُقسم للفقراء والمس
ُ
هو ما  الفيء كين وللرسول وذوي القربى، والباقي للغانمين، بينماا)كالأسلحة والمتاع(، والخ

أموالهم بلا قتال )كالجزية والخراج(، وهو كله يُصرف في مصالح يُصالح عليه المسلمون مع الكفار أو ما يرد من 

 .المسلمين العامة كبيت المال

،  هي: الغنيمة . أ
ً
، سلاحا

ً
 من أموال الكفار بالسيف أو ما يقوم مقامه، سواء كانت نقودا

ً
خذ قهرا

ُ
كل ما أ

 
ً
ؤخذ نتيجة الحروب وتعرف كذلك على أنها  .ماشية، أو متاعا

ُ
 .المشروعةالأموال التي ت

سَ   :التوزيع الشرعي
َ ْ
يَتَامَى وَالم

ْ
قُرْبَى وَال

ْ
سُولِ وَلِذِي ال مُسَهُ وَلِلرَّ

ُ
هِ خ

َّ
نَّ لِل

َ
أ
َ
يْءٍ ف

َ
نِمْتُمْ مِنْ ش 

َ
مَا غ نَّ

َ
مُوا أ

َ
اكِينِ وَابْنِ }وَاعْل

بِيلِ   .}السَّ

أو خراج الأراض ي، أو ما يُرد  الأموال التي تؤول إلى المسلمين بلا قتال، كصلح على مال، أو جزية، هي  : الفيء . ب

الأموال التي تحصل عليها الدولة دون قتال، كالأموال المتروكة أو اذن هي   .من أموال الكفار لعدم قتالهم

 .المسترجعة
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كطلاب   يُصرف بالكامل في مصالح المسلمين العامة، ويضعه الإمام في بيت المال للمصالح العامة  :التوزيع الشرعي 

  .والأيتام والمساكين والمحتاجينالعلم 

هَ يُسَ  :قال الله تعالى
َّ
كِنَّ الل

َٰ
ابٍ وَل

َ
 رِك

َ
يْلٍ وَلا

َ
يْهِ مِنْ خ

َ
وْجَفْتُمْ عَل

َ
مَا أ

َ
ىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ف

َ
هُ عَل

َّ
اءَ الل

َ
ف
َ
ىٰ مَنْ ﴿وَمَا أ

َ
هُ عَل

َ
 رُسُل

ُ
ط ِ

ّ
ل

ىٰ 
َ
هُ عَل

َّ
اءُ ۚ وَالل

َ
قُرْبَىٰ  يَش

ْ
سُولِ وَلِذِي ال هِ وَلِلرَّ

َّ
لِل

َ
قُرَىٰ ف

ْ
هْلِ ال

َ
ىٰ رَسُولِهِ مِنْ أ

َ
هُ عَل

َّ
اءَ الل

َ
ف
َ
دِيرٌ ۝ مَا أ

َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
يَتَامَىٰ  ك

ْ
وَال

سَاكِينِ وَابْنِ 
َ ْ
بِيلِ  وَالم مْ﴾  السَّ

ُ
نِيَاءِ مِنْك

ْ
غ
َ ْ
 بَيْنَ الأ

ً
ة

َ
ونَ دُول

ُ
 يَك

َ
يْ لا

َ
 ]1–2[سورة الحشر: . ك

 :(الضرائب الاستثنائية )النوائب.2.1.4

وهي موارد استثنائية تفرض عند الضرورة العامة، كالكوارث أو الأزمات، بشرط تحقق العدالة، ووجود الحاجة، 

وتعكس هذه الأنواع شمولية النظام المالي الإسلامي   .ومراعاة القدرة التكليفية، وعدم التعارض مع أحكام الشريعة

وحماية حقوق الأفراد، بما يحقق العدالة والاستقرار الدولة وقدرته على تحقيق التوازن بين متطلبات تمويل 

 .الاقتصادي

 :النفقات العامة في الاقتصاد الاسلامي .2

عدّ النفقات العامة في الاقتصاد الإسلامي وسيلة أساسية لتحقيق
ُ
ا وثيقًا بتحقيق  ت

ً
مقاصد الشريعة، إذ ترتبط ارتباط

لا يُنظر إلى الإنفاق العام بوصفه مجرد أداة مالية،  العدالة الاجتماعية، وضمان الكفاية، وصيانة المصالح العامة. و

 .بل باعتباره التزامًا شرعيًا وأخلاقيًا يهدف إلى خدمة المجتمع وتحقيق التوازن الاقتصادي

ت العامة في النظام الاقتصادي الإسلامي إلى مجالات محددة، من أبرزها الإنفاق على الفئات المستحقة وتتجه النفقا

كالفقراء والمساكين وأبناء السبيل، والإنفاق على المصالح العامة مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والإنفاق 

الإدارة العامة. كما تشمل النفقات العامة تمويل المرافق على وظائف الدولة الأساسية كالدفاع، والأمن، والقضاء، و

 .العامة وصيانة الموارد المشتركة بما يحقق النفع العام ويمنع الاحتكار أو الإفساد

وتخضع النفقات العامة في الاقتصاد الإسلامي لجملة من الضوابط، أهمها الالتزام بمبدأ العدالة في التوزيع، وترشيد 

سراف والتبذير، وتقديم الأولويات وفق حاجات المجتمع، إضافة إلى الشفافية والمساءلة في إدارة المال الإنفاق ومنع الإ 
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العام. كما يُشترط أن يكون الإنفاق في أوجه مشروعة، وأن يحقق منفعة حقيقية للمجتمع، انسجامًا مع قاعدة جلب 

 .المصالح ودرء المفاسد

قتصاد الإسلامي في تعزيز التكافل الاجتماعي، وتقليص الفوارق الطبقية، وبذلك يسهم نظام النفقات العامة في الا

وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يجعل الإنفاق العام أداة فعالة لتحقيق التنمية المتوازنة في إطار القيم 

 .الإسلامية

 :الميزانية العامة في الاقتصاد الاسلامي .2

عدّ الميزانية العامة في
ُ
م من خلاله موارد الدولة ونفقاتها وفق أحكام الشريعة  ت

َّ
نظ

ُ
الاقتصاد الإسلامي الإطار الذي ت

الإسلامية ومقاصدها، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، والكفاءة الاقتصادية، وصيانة المال العام. ولا تقتصر 

عد أداة تخطيط ورقابة تهدف إلى تحقيق المصلحة الميزانية في المنظور الإسلامي على كونها وثيقة مالية سنوية، بل 
ُ
ت

 .العامة ومنع الانحراف في استخدام الموارد

وتقوم الميزانية العامة في الاقتصاد الإسلامي على التوازن بين الإيرادات المشروعة، مثل الزكاة، والخراج، والجزية، 

ه إ وجَّ
ُ
لى سدّ الحاجات الأساسية للمجتمع، وتمويل المرافق وعوائد الملكية العامة، وبين النفقات المشروعة التي ت

العامة، والإنفاق على الفئات المستحقة، إضافة إلى النفقات الضرورية لإدارة شؤون الدولة والدفاع عنها. ويُراعى في 

 .إعداد الميزانية مبدأ القدرة التكليفية وعدم تحميل الأفراد أعباء مالية جائرة

مة في الاقتصاد الإسلامي لجملة من المبادئ والضوابط، من أهمها تحقيق العدالة في التوزيع، كما تخضع الميزانية العا

وترتيب الأولويات وفق المقاصد الشرعية، وترشيد الإنفاق ومنع الإسراف، والشفافية والرقابة في تحصيل الإيرادات 

دار من خلالها الميزانية، بما يكفل حسن توجيه  يُعدّ  وصرف النفقات. و
ُ
بيت مال المسلمين الأداة المؤسسية التي ت

 .الموارد ومساءلة القائمين عليها

وتسهم الميزانية العامة في الاقتصاد الإسلامي في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والحد من الفوارق الطبقية، 

 يجمع بين البعد المالي والبعد القيمي في إدارة الشأن وتعزيز التكافل والتنمية المستد
ً

امة، مما يجعلها نموذجًا متكاملا

 .العام
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 :خلاصة

تتميز المالية العمومية في المنظور الإسلامي بتنوع مصادر الإيرادات، حيث تشمل موارد ثابتة مثل الزكاة، والخراج، 

اجتهادية يمكن للدولة إقرارها عند الحاجة شريطة مراعاة والجزية، والعشور، والفيء والغنائم، إلى جانب موارد 

ه الإنفاق العام نحو تحقيق مقاصد الشريعة، خاصة في مجالات التكافل  العدل وعدم الإضرار بالمكلفين. ويُوجَّ

 .الاجتماعي، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم النشاط الاقتصادي المنتج

جملة من المبادئ الأساسية، أبرزها العدالة في توزيع الأعباء والمنافع، وترشيد  وتقوم المالية العمومية الإسلامية على

كما  .الإنفاق، ومنع الإسراف، والشفافية والرقابة، وتقديم الأولويات وفق سلم الضروريات والحاجيات والتحسينيات

رق الطبقية، وتعزيز التنمية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والحد من الفقر، وتقليص الفوا

 .المستدامة

 يجمع بين البعد الاقتصادي والبعد القيمي، ويؤكد 
ً

وبذلك، تمثل المالية العمومية في المنظور الإسلامي نظامًا متكاملا

أن السياسة المالية ليست غاية في ذاتها، بل أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية في إطار أخلاقي وتشريعي 

 .ضبطمن

 

 

 

 

 

 

 

 



د.قليل زينب                                                  عمومية مالية مقياس في موجهة أعمال  

 

 
98 

 :خاتمة

 : يمكن القول بأن  من خلال تدريسنا لهذا المقياس

إحدى الركائز الأساسية لتسيير الشأن العام وتحقيق الأهداف الاقتصادية تعتبر  المالية العمومية في الجزائر 

د من خلاله كيفية تعبئة الموارد العمومية وتخصيصها بما يخدم  حدَّ
ُ
والاجتماعية للدولة، إذ تمثل الإطار الذي ت

ا التنمية الوطنية ويضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وقد عرفت المالية العمومية الجزا
ً
ئرية تطورًا ملحوظ

بتطور دور الدولة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال، حيث انتقلت 

من نموذج الدولة المتدخلة ذات الطابع الريعي إلى محاولات تبني إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى ترشيد الإنفاق 

 .وتعزيز كفاءة النظام الجبائي

ورغم الجهود المبذولة، لا تزال المالية العمومية في الجزائر تواجه جملة من التحديات، أبرزها الاعتماد الكبير على 

الإيرادات النفطية، وتزايد الإنفاق العام، واتساع عجز الموازنة، إضافة إلى إشكاليات التهرب الضريبي وضعف تنويع 

ضرورة تبني سياسات مالية أكثر عقلانية، تقوم على ترشيد النفقات مصادر التمويل. وقد أفرزت هذه التحديات 

 .العمومية، وتحسين فعالية التحصيل الجبائي، وتعزيز الشفافية والرقابة على المال العام

وفي هذا السياق، تمثل قوانين المالية أداة محورية لتجسيد السياسة المالية للدولة، حيث تعكس توجهاتها 

الاقتصادية والاجتماعية، وتحدد أولويات الإنفاق ومصادر الإيرادات، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة. كما 

على تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية، يظل نجاح المالية العمومية مرهونًا بمدى قدرة الدولة 

 .وضرورات الاستقرار المالي، ومتطلبات النمو الاقتصادي

وعليه، فإن إصلاح منظومة المالية العمومية في الجزائر يظل خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه، يستدعي مواصلة تحديث 

ويع الاقتصاد الوطني، بما يضمن استدامة الموارد المالية وتحقيق التشريعات المالية، وتعزيز الحوكمة الجبائية، وتن

 .تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة
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